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 :المقدمة العامة

      لقد عرف العالم تغیرات وتطورات في شتى المجالات وبالأخص المجال الاقتصادي 

حیث عرفت العلاقات الاقتصادیة الدولیة تحولات جذریة وعمیقة التي شكلت فجوة كبیرة 

بین الدول وأدت إلى ظھور الدول المتقدمة وأخرى متخلفة معظمھا كانت تعاني من قصر 

 .الاستعمار مما جعلھا عاجزة عن مواكبة ھذه التطورات والنھوض باقتصادھا

والجزائر كمعظم دول العالم الثالث حدیثة الاستقلال وجدت نفسھا أمام وضعیة اقتصادیة 

مزریة مما أرغمھا على انتھاج النظام الاشتراكي للنھوض باقتصادھا وتنظیمھ وكان ھذا 

النظام یقوم أساسا على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج وتمویل الدولة للمشاریع إلا أنھ في 

 أثر انخفاض أسعار البترول ألذي وصل إلى نصف 1986سنوات الثمانینات وخاصة سنة 

قیمتھ وكذا تراجع قیمة الدولار، وحدة الجزائر نفسھا مكیلة بالأغلال التي قد تقضي على 

مصیرھا مما جعل الخزینة تعاني من عجز واحتیاطي الصرف، فتعذر على الدولة ضمان 

تمویل الاقتصاد المحلي حیث كانت للأزمة دورا كبیرا في التأثیر على مصداقیة المیزان 

التجاري وتثاقلت الدیون الخارجیة للجزائر وارتفعت خدمات الدیون خاصة الناتجة عن 

الدیون القصیرة الأجل ذات الفوائد العالیة نسبیا من ھنا كان لازما على الجزائر تدارك 

أوضاعھا الاقتصادیة لإیجاد حل أو مخرج للتصدي لھذه الأزمة والتقلیل من حدتھا فما كان 

أمامھا إلا إتباع سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي 

واعتماد اقتصاد  )الخوصصة(والمتمثلة في إعادة ھیكلة استقلال المؤسسات العمومیة 

 .السوق وذلك تحت ضغوط ھیئات مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي، البنك العالمي

    ویعتبر الاستثمار من بین الاستراتیجیات التي تأخرت الجزائر نوعا ما في انتھاجھا 

 الخوض في سیاسة تشجیع الاستثمارات المحلیة 1992الشيء الذي دفع بھا من سنة 

والأجنبیة، وكان ھذا التشجیع من خلال الامتیازات القانونیة والجبائیة المدعمة من خلال 

 عدة ھیئات كوكالة دعم وترقیة الاستثمار وبھذا فقد حققت خلال ھذه المدة مشاریع 

 

 -أ-

  الشراكة مع أطراف محلیة وأجنبیة في مختلف القطاعات كالصیدلة والصناعة والفندقة، 
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غیر أن القطاع الذي عرف أكثر دینامیكیة ھو  قطاع المحروقات كونھ انتھج الشراكة مند 

فترة، وھو ما سمح لھذا القطاع التحكم بشكل یضمن الفعالیة من نقل التكنولوجیا وتأھیل الید 

 .العاملة وخلق مشاریع تنمویة متنوعة

           :    وبناءا على ذلك تتبلور إشكالیة بحثنا في طرح السؤال التالي 

ما ھو أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني ؟ و ما ھي     * 

الإجراءات التحفیزیة المتخذة من قبل الحكومة و الھادفة إلى حمایة و كسب ثقة 

 المستثمرین الأجانب ؟ 

:و یمكن معالجة ھذه الإشكالیة من خلال التساؤلات التالیة  

ھل الاستثمار بمثابة الحل الأمثل للتنمیة ؟- 1   

ما ھي أھم الآثار المترتبة عنھ ؟- 2  

ما مدى الإجراءات المطبقة في إطار تحفیزه من قبل الحكومة ؟- 3  

ما مكانة المستثمر المحلي في العملیة الاستثماریة ؟- 4  

ما السبب في عدم توازن الخطة الاستثماریة و تخصیصھا في مجالات معینة ؟- 5  

:و من خلال تلك التساؤلات یمكننا صیاغة فرضیات اقرب للوقع   

یعمل الاستثمار الأجنبي على تحسین كفاءة الأداء و المردود الاقتصادي ، مع تطویر     - 

.مناطق تجاریة  

.یسمح بنقل التكنولوجیا و توطین الخبرة    -   

.ترقیة الاستثمارات مرھون بتوفیر شروط أھمھا الاستقرار السیاسي     -   

  .أن المستثمر المحلي بمثابة الضمان للاستقرار الداخلي     - 

 

 

 

-ب-  

:أسباب اختیار الموضوع   

.تزاید اھتمام العدید من البلدان على الاستثمار في الجزائر   -   
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التركیز على أھمیة توظیف الموارد المالیة في مشاریع تنمویة و التي اغلبھا تكون في    - 

.شكل مدخرات  

.جعل إمكانیة تحویل جزء من الدیون الخارجیة الى استثمارات    -   

:أھداف وأھمیة البحث   

.إبراز دور الاستثمار في التقدم و الرقي   -   

.  التمكین من تبیان إعادة الاعتبار الدولي للتدخل الأجنبي في میدان الاستثمارات   -   

:منھجیة البحث   

    اعتمدنا في بحثنا على المنھاج الوصفي أكثر منھ تطبیقي، خاصة المفاھیم المتعلقة 

.بالاستثمار الأجنبي مع إبراز بعض النظریات و أھم روادھا في فلسفة الاستثمار  

.وكذا استنادا إلي بعض القوانین الممیزة لھ   

:تقسیم البحث   

:   أما فیما یخص التقسیم المنھجي للبحث فھو على شكل ثلاث فصول    

 حیث یتنــــاول الفصــــل الأول المفاھیم المتعددة للاستثـمار

  و مـزایا وعــیوب الاستثمار والنظـــــریات المفســرة لھ

 أما الفصل الثـاني فیتضمن تأثیر الاستثمار الأجنبي على الدول النامیة

.أما في ما یخص الفصل الثالث اثر الاستثمار الأجنبــي في الجزائـر  

 

 

-ت-  



 :تمھیـــد 

       یعتبر الاستثمار الأجنبي محل الاھتمام الدول المتقدمة و النامیـة مع مطلع القـرن 

العشرین، لما لھ من ادوار فعالة في تغییر العلاقات الاقتصادیة الدولیة و السیاسیة ، و 

إیجاد الحلول الكفیلة و المرضیة للطرفین على حد سواء و الدخول في ركب العولمة من 

و نظرا للأھمیة البالغة للاستثمار الأجنبي ، فقد ارتأینا في ھذا الفصل الأول , بابھا الواسع 

 .دراسة مختصرة لھ 

 :والإجابة تكون من طرح الأسئلة التالیة وھي 

 ما ھـو الاستثمـار الأجنبــي ؟ وما ھـــي أھم الأشكال و الخصائص الممیزة لھ؟

 وما ھي مـــزایاه و عـــیوبھ لكــــلا الطرفین ؟ ما النظـریات الدالة علیھ؟

 :وانطلاقــا من ھــذا سنحاول التطرق إلى الفصل من خلال 

 يـــمار الأجنبـــول الاستثــیات حـــعموم : الأولالمبحث     ·

     المفسرة لهالنظریات و الأجنبيمزایا و عیوب الاستثمار  : الثاني المبحث  ·

عمومیات حول الاستثمار الأجنبي   :الأولالمبحث             

      إن الاستثمار أحد العوامل الأساسیة التي تدخل في تطور المؤسسات و كذا الاقتصاد 

 لأي مؤسسة ما أو في بلد معین ، كما یسمح بخلق مناصب شغل جدیدة و مواكبة العام

 العصر لما جاء معھ من تطور تكنولوجي و تقدم و باعتبار الاستثمارات الآلیة الفعالة في

 تقدم الاقتصاد تسھر الدولة على تنشیطھا و توسیعھا حسب أھدافھا و مھامھا و ذلك بمنح

التسھیلات اللازمة لذلك عن طریق الإعانات المالیة و القروض المختلفة وعلیھ لابد من 

إعطاء الأھمیة الكاملة لعملیة التمویل و ما ینجر عنھا من مصادر التمویل و أنواع التمویل 

 .و كذلك ما یأخذه المسیر على وجھ الخصوص من معاییر و مخططات 

          مفھوم الاستثمار الأجنبي  :المطلب الأول    



 الفصل الأول                                                       عمومیات حول الأستثمار الأجنبي                    

 

7 

 

       یعتبر الاستثمار من المصطلحات الشائعة الاستعمال ، فتعریفھا أخذ من طرف 

 حیث نشأت من خلالھا عدة 20 بدایة و بدایة القرن19الاقتصادیین المالیین في نھایة القرن 

 :تعاریف منھا

الاستثمار ھو عبارة عن تلك المصاریف التي من :  pierre dernaحسب بیار درني 

 .خلالھا نتحصل على أرباح

الإستثمار یشیر في نفس الوقت إلى عملیة في حدذاتھا : pierre masseحسب بیار ماس 

و نتیجة لھذه العملیة فالإستثمار ھو تلك الأموال التي تقبل المؤسسة دفعھا حالیا مقابل أرباح 

 مستقبلیة محصل عنھا من ھذه الأموال 

 . الإستثمار ھو إرتفاع التجھیزات في رأس المال الثابت أو التداول:حسب كینز

فالإستثمار یقوم على التضحیة بإشباع رغبة إستھلاكیة حاضرة و ذلك أملا في الحصول 

على إشباع أكبر في المستقبل و یمكن القول أنھ ممتلكات منقولة أو غیر منقولة ملموسة أو 

غیر ملموسة مقتناة أو منتجة لغرض البیع أو التحویل حیث تستمدھا المؤسسة في 

 1.إستعمالاتھا طوال فترة وجودھا كأدوات إنتاج

 :المفاھیم المختلفة للإستثمار

 :للاستثمارالاقتصادي المفھوم  ·

 على أن  ,في الاقتصاد غالبًا ما یقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادیة

التوظیف للأموال یعتبر مساھمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قیمة تكون على شكل 

          2.سلع وخدمات

 :المفھوم المحاسبي للإستثمار  ·

 .إن المحاسب یرى أن الإستثمار ھو رأس مال ثابت سواءا كان منتجا أو غیر منتج

 : المفھوم المالي للإستثمار ·

                                                 
. 22، ص1997مبادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر، الأردن : طاهر حيدر حردان  - 1

 
 ، 1997مبادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر، الأردن : طاهر حيدر حردان - 2
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الإستثمار ھو نفقة تدر إیرادات على فترة طویلة بحیث یجب أن یكون تمویلھا برؤوس 

 .أموال دائمة، فالإستثمار ھو جدول إستحقاق الإیرادات و دخول الاموال و خروجھا

 2.و بمعنى آخر أن المالي یھتم بتوان الموارد و الإستخدمات عبر الزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنظمات الدولیة للاستثمار الأجنبي تعریف ·

تتبنى منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة تعریفین للاستثمارات الأجنبیة، أما التعریف الأول فانھ تحریر 

وھذا . حركات رؤوس الأول الدولیة ویمكن لھذا التحریر أن یكون في مجال عملیات معینة

التعریف یعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنھا لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة 

روابط اقتصادیة دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانیة تطبیق 

 3:فعلي على تسییر المؤسسة بواسطة 

 .أنشاء أو توسیع مؤسسة، فرع أو شركة تابعة

 .مساھمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جدید

                                                 
 .52ص  )التسویق الدولي(عمرو خیر الدین -  3



 الفصل الأول                                                       عمومیات حول الأستثمار الأجنبي                    

 

9 

 

.         ونشیر إلى أن ھذا التعریف لا یتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غیر المقیمین

 )أكثر من خمس سنوات(ویعطي ھذا التعریف أیضا القروض المالیة ذات المدى الطویل 

 ...المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعھا في الخارج طبیعة الاستثمارات المباشرة

من أجل  OCDE)(أما التعریف الثاني تأخذ بھ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

أھداف إحصائیة، لأن عملیة قیاس حركة الاستثمارات المباشرة لا یــمكن أن یكون إلا 

انطلاقا من توحید التعاریف المستعملـة من طرف الدول الأصلیة للاستثمـــار والدول 

 4.المضیفة

ولھذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعریف واحد مرجعي 

عند القیام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ویتخــلل . للدول الأعضاء فیھا

التعریف الثاني في أنھ كل شخص طبیعي أو كل مؤسسة عمومیة أو خاصة، كل مجموعة 

أشخاص طبیعیین مرتبطین مع بعضھم، أو كل مجموعة مؤسسات یملكون مؤسسة أو لا 

  كان یملك مؤسسة استثمــاریة ذیملكون شخصیة معنویة بعد مستثمرا أجنبیا مباشرا، إ

 

بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعملیات استثماریة في بلد غیر بلد إقامة المستثمر 

 .الأجنبي

من جھة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاریره یعطي ھو أیضا تعریفا 

خاصا للاستثمار المباشر بأنھ تلك الاستثمارات المخصصة لھدف اكتساب فائدة دائمة في 

مؤسسة تمارس نشاطھا داخل تراب دولة أخرى غیر دولة المستثمر ویكون ھدف ھذا 

الأخیر ھو امتلاك سلطة قرار فعلیة في تسییر المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغیر 

 .المقیمة والتي نخصص استمارات فھي مسماة استثمارات مباشرة

 أنواع الاستثمارات الأجنبیة

الاستثمارات الأجنبیة : یمكن التمییز بین نوعین من الاستثمارات الأجنبیة وھي

 ).Porte- feuille:المحفظة (المباشرة، والاستثمارات الأجنبیة الغیر مباشرة 
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وتتصف سیاسات وأشكال كل منھا بالتعدد والتباین، فحسب النوع و الأھمیة 

النسبیة والخصائص تتباین إختیارات وتفصیلات كل من الدول المضیفة من ناحیة، 

والشركات المتعددة الجنسیات من ناحیة أخرى في رغبتھا في تبني شكل أو أشكال ھذا 

 :   النوع من الإستثمارات ویرجع ھذا الإختلاف إلى عدة عوامل

حجم الشركة أو مدى درجة : الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسیات مثل *

أو دولیة نشاطھا وعدد الأسواق العالمیة التي تخدمھا أو الخدمات التي تقدمھا ومجالات 

 .المشاط وأھداف الشركة 

الاختلاف بین الدول المضیفة من حیث درجة التقدم الإجتماعي والأھداف التي تسعى * 

 .لبلوغھا من وراء إستثمار أجنبي

الخصائص الصناعیة أو النشاط الذي تمارسھ الشركات المتعددة الجنسیات ودرجة * 

 5.المنافسة في الأسواق المضیفة

 

 

عوامل ترتبط بالأرباح والتكالیف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالیة، الفنیة * 

 .والأخطار التجاریة و الغیر التجاریة

 إذن ما ھو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغیر مباشر؟

 :الإستثمارات الأجنبیة المباشرة -1

ھو الاستثمار الذي ینطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في 

مشروع معین وذلك عن طریق المشاركة المتساویة، حیث تعتبر النسبة المئویة في 

المشاركة إذا زاد عنھا یعتبر الاستثمار استثمارا أجنبیا ھي بحسب منظمات صندوق النقد 

ھي على التوالي تتراوح  OCDEوالمنظمات المشتركة للتنمیة الاقتصادیة   FMIالدولي 

 6.%50و % 25بین 
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و تعتبر الإستثمارات الأجنبیة المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال یوافقھ إشراف مستمر 

من قبل المستثمر طبقا للحصة التي یملكھا في أسھم الشركة أو الفرع الخارجي ویرى       

Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبیة المباشرة ھي تلك الإستثمارات المنجزة 

 :من طرف مؤسسة مقیمة أو غیر مقیمة تحت رقابة أجنبیة من خلال

 .   إنشاء مؤسسة أو توسیع  حركة تابعة لھا 

المساھمة في مؤسسة جدیدة أو قائمة والتي یكون من بین أھدافھا إقامة روابط اقتصادیة 

مستمرة مع المؤسسة ویكون لھا تأثیر حقیقي على تسییر المؤسسة وھناك نوعان 

 :للاستثمارات الأجنبیة المباشرة

 :الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة -2

 ھو الاستثمار الذي یعرف على أنھ استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالیة عن 

طریق شراء السندات الخاصة لأسھم الحصص أو سندات الدین أو سندات الدولة من 

 .الأسواق المالیة

 

 

أي ھو تملك الأفراد والھیئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من 

الرقابة أو المشاركة في تنظیم وإدارة المشروع الإستثماري  ویعتبر الإستثمار الأجنبي  

 . غـیر المباشر إستثمارا قصیر الأجــل مقارنة بالإستثمار المباشر

 الاستثمار الأجنبي   أشكال:المطلب الثاني

 : أھم أشكال الاستثمار الأجنبي

 :عقود التصنیع-   أ

 ھي عبارة عن التصنیع في دولة أجنبیة بواسطة وكیل، حیث یتم إنتاج المنتوج في الأسواق 

الأجنبیة عن طریق شركة محلیة ترتبط مع الشركة الدولیة وعادة ما تقوم ھذه الأخیرة بنقل 

 7.التكنولوجیا والمساعدة الفنیة للشركة المحلیة

 :عقود الترخیص-  ب
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 عبارة عن مجموعة من الترتیبات یوفر بمقتضاھا مانح الترخیص أصول مادیة غیر  

ملموسة قد تكون خدمات للمرخص لھ مقابل مبلغ مالي مرتبط بحجم المبیعات المحققة 

 8.بدفع لصالح مانح الترخیص، وتتمثل ھذه الأصول في

 .حق استخدام الأھم التجاریة -

 .حق استخدام العلامة -

 .حق استخدام المعرفة للعملیة الإنتاجیة -

 .حق استخدام براءة الاختراع -

 .حق استخدام اسم الشركة -

 :عقود تسلیم المفاتیح-  جـ

     ترتبط ببناء المشروعات الكبرى في الدول النامیة حیث تلتزم شركة دولیة ببناء 

مشروعات كبرى في الدول النامیة حیث تلتزم شركة دولیة ببناء مشروع متكامل حتى 

مرحلة التشغیل وتسلیمھ إلى المالك، كما قد تلتزم أیضا بتدریب العاملین والتقنیین لتشغیل 

 .المشروعات، وإمداده بالمعدات والآلات اللازمة

لم تؤدي ھذه الأشكال من الاستثمارات الغرض المطلوب مما جعل الدول تفرض الاستثمار 

 .الأجنبي المباشر

 :أھم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر

 :یأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شكلان ھما

 :الاستثمار المشترك أو المشروعات المشتركة-  أ

     یعتبر اتفاق بین مؤسستین أو أكثر على إقامة تعاون فیما بینھما ویمكن النظر إلى 

المشروعات المشتركة على أنھا اشتراك في الملكیة بین شركتین دولیة وأخرى محلیة، 

ویكون نشاطھما إنتاجي خدمي على أساس اقتسام مصاریف أو أرباح ھذا المشروع تكون 

 %.75إلى % 95وعادة % 90إلى %10نسبة ملكیة الشركة الدولیة تتراوح بین 

 :الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي- ب
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      غالبا ما تكون ھذه الاستثمارات عن طریق إنشاء فروع أو عن طریق شركة تابعة 

وتتمیز بكبر حجمھا وضخامة مشروعاتھا وبذلك تتحمل درجة عالیة من المخاطرة ورفع 

الحد الأدنى من خلال التأمین على الاستثمار الأجنبي والتأمین على الاستثمار ضد المخاطر 

 :غیر التجاریة تقسیم

      إن دراسة رفع الحد الأدنى للحمایة الدولیة للمال الأجنبي من ذلك التأمین على ھذا 

المال ضد المخاطر غیر التجاریة في فصل مستقل عن دراسة رفع الحد من خلال 

الاتفاقیات الدولیة والتي لا یعني أن رفع الحد الأدنى للحمایة بالالتجاء إلى فكرة التأمین لا 

 9.یتم بمقتضى اتفاق دولي

 

 

 

   

 

 

 :التأمین على الاستثمار من خلال نظام الضمان الوطنیة- 1

 :نشأة نظم ضمان الاستثمار الأجنبي وأھمیتھا

   لقد كانت الصناعة المتقدمة في أوربا ھي أول ما فكر في إنشاء النظم الخاصة بضمان 

الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، وجاء ھذا التفكیر متفقا مع مصالح ھذه الدول في 

تشجیع مواطنیھا على زیادة حجم استثماراتھم في الخارج وفتح الأسواق الجدیدة لمنتجاتھم 

الصناعیة في بلاد العالم الثالث، وھو أمر لم یكن لیتأتى على وجھھ الأكمل دون إزالة 

الخوف من المخاطر غیر التجاریة التي قد تتعرض لھا الاستثمارات الوطنیة في الدول 

المطبقة للاستثمار، وھي أخطار لا یكفي الحد الأدنى المقرر للحمایة في الصرف الدولي 

 .لتلافیھا والتعویض عن نتائجھا بما یحقق للمستثمر الأمان الذي ینشده

                                                 
11.9ص  )الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة(فارس فضیل   9

  

 



 الفصل الأول                                                       عمومیات حول الأستثمار الأجنبي                    

 

14 

 

   و جاءت النظم الخاصة بضمان الاستثمار مترجمة لمصالح الدول المتقدمة في تنمیة  

 .تجارتھا الخارجیة وزیادة حجم صادراتھا الصناعیة

 :الطابع الوطني لھیئات ضمان الاستثمارات الأجنبیة

   تتسم الھیئات التي أوكلت إلیھا النظم المعاصرة مھمة ضمان الاستثمار ضد المخاطر 

غیر التجاریة بطابعھا الوطني، فھي ھیئات وطنیة تتبع الدولة التي تنتمي إلیھا ولو تمتعت 

 .بالشخصیة الاعتباریة المستقلة

10.)الدار الجامعیة( الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، الدكتور ھشام علي صادق 
 

 :التأمین على الاستثمار من خلال نظم الضمان الدولیة- 2  

 :   الاتجاھات المعاصرة نحو إنشاء أنظمة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة

   بدت الملامح الأولى للتفكیر في إنشاء أنظمة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة عام 

، حیث اقترحت لجنة الخبراء التابعة للجمعیة الاستشاریة لمجلس أوربا إنشاء 1957

 بھدف،" للضمان والمضمونة التالیة" صندوق خاص 

 

إلى التأمین على الاستثمارات الأوربیة في الدول الإفریقیة ضد المخاطر غیر التجاریة التي 

قد تتعرض ھذه الاستثمارات في الدول المذكورة والنظام العربي لضمان الاستثمارات 

 . الأجنبیة

ولدت فكرة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارات التي تضم إلى عضویتھا دولا 

 .1966عربیة مصدرة ومستوردة لرأس مال عام 

 تم إعداد مشروع الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة بعد إجراء عدة 1968وفي نوفمبر عام 

دراسات تفصیلیة لبرامج الضمان الوطنیة في الدول الصناعیة المتقدمة وكذلك الاقتراحات 

 .العدیدة لإنشاء ھیئة دولیة لضمان الاستثمار

 :المشروع الأوربي لضمان الاستثمارات الأجنبیة

 بغیة التوصل إلى تنظیم جماعي 1972أعد ھذا المشروع مجلس الوحدة الأوربیة عام 

لضمان الاستثمارات الأوربیة الخاصة التابعة لبلاد السوق الأوربیة المشتركة ضد المخاطر 
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غیر التجاریة التي قد تتعرض لھا في البلاد غیر الأعضاء في المجلي، وبصفة خاصة في 

 .البلاد النامیة من العالم الثالث

وعلى ھذا النحو سوف یسعى المشروع في تشجیع المستثمر الأوربي على لاستثمار المنتج 

 .في الدول النامیة، وھو ما یعود بالنفع أیضا كما یقرر واضعي المشروع على ھذا الدول

 :مشروع البنك الدولي لضمان الاستثمارات الأجنبیة- 3

 إلى إعداد مشروع 1968إن لجنة التنفیذیین للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر قد انتھت عام 

 .لاتفاقیة جماعیة تتضمن نظام متكامل للتأمین على الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة

ویقترح ھذا المشروع إنشاء ھیئة دولیة لضمان تتام العضویة فیھا للدول الأعضاء في البنك 

الدولي للإنشاء والتعمیر وكذلك أي دولة أخرى تدعى للتوقیع على الاتفاقیة طبقا للأحكام 

  .الواردة في المشروع، أي كل دولة عضوة في الأمم المتحدة

 11:النظام العربي الأوربي المقترح لضمان الاستثمارات الأجنبیة

   إن فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك للضمان خلال الحوار الذي تم بین الجانبین 

العربي والأوربي في إطار لجنة التعاون المالي، حیث بدت فكرة إعداد اتفاقیة جماعیة 

للحمایة المتبادلة للاستثمار، ویتقدم الحوار في إطار اللجنة اقترحت بعض الدول العربیة 

المصدرة للبترول فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك للضمان، وھي فكرة لا 

 .تتعارض مع إمكانیة التعاون بین الھیئات الضمان العربیة الأوربیة القائمة بالفصل

 :تعاون الھیئات العربیة والأوربیة في مجال ضمان الاستثمارات الأجنبیة ·

   إن إبرام اتفاقات الحمایة المتبادلة للاستثمار الأجنبي مع الدول المستقبلة سوف یمكن 

الدول الصناعیة من تصدیر المعدات والآلات اللازمة لھذه المشروعات، بل أن ھذه الدول 

الصناعیة لا تنعدم مصلحتھا أیضا في المساھمة الجزئیة في ملكیة المشروع، فلئن كانت 

الدول الأوربیة على استعداد لتقدیم المعدات والآلات اللازمة للمشروع إلى جانب 

المساعدات الفنیة والتكنولوجیة اللازمة لھ، فلیس ھناك ما یمنع المساھمة الأوربیة الجزئیة 

     .في الملكیة

 :الصندوق العربي الأوربي المشترك لضمان الاستثمارات الأجنبیة ·
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   ولدت فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك لضمان أثناء اجتماع الجانبین في لجنة 

التعاون المالي بأبو ظبي، وھو الاجتماع الذي تم في إطار الحوار العربي الأوربي، وكانت 

الدول العربیة تھدف من وراء دراسة ھذا الاقتراح أساسا إلى إنشاء صندوق مشترك یقوم 

بتمویلھ كل من الجانبین العربي والأوربي وتتلخص مھمتھ في ضمان استثمارات كل جانب 

 12.لدى الجانب الآخر من المخاطر غیر التجاریة التي قد تتعرضھا في القطر المضیف

 

 

 

 

الخصائص الممیزة للاستثمار الاجنبي  :الث ثالمطلب ال

   تكون الاستثمارات الأجنبیة على شكل استثمارات مباشرة وغیر مباشرة أي ما نقصد بھ 

استثمار المحفظة وللوصول إلى التمییز بین الشكلین أو معرفة الاختلاف القائم بینھما نلجأ 

وھذا یعني ببساطة الإشراف وسلطة أخذ القرار في شأن تسییر " مراقبة"لاستخدام معیار 

المؤسسة المعینة بالاستثمار ھذا النوع من جھة، ومن جھة أخرى تحدید رأسمال الذي 

یملكھا المستثمر خارج بلد الأصل، فمثلا في حالة وجود السیطرة والرقابة على المشروع 

 .بعد تموینھ یكون الاستثمار المباشر والعكس صحیح

من رأس مال المؤسسة یكون استثمار غیر % 5   وعند قیام البنك بشراء أسھم بما یعادل 

مباشر لأنھ من وجھة نظر البعض أن لتنظیم وإنشاء المشروعات وتورید التكنولوجیا 

 .والخبرات التنظیمیة والإداریة وتأھیل الإطارات التي تعطي حق التوظیف

% 10الاستثمار مباشر إذا كان یملك المستثمر الأجنبي  )Francois. Chemais(   یعتبر 

فما أكثر من الأسھم العادیة فلھ حق التصویت داخل المؤسسة وأما إذا كان أقل من ذلك 

 .فسوف یسجل محاسبیا كاستثمار المحفظة ومن ثم لیس لھا الحق في تسییر الشركة 

   ومن حیث التوظیف فإن الاستثمار الأجنبي المباشر یمس القطاعات الاقتصادیة، بما في 

ذلك قطاع الخدمات والتجارة، كما أنھ یقوم بتحقیق الروابط بین المؤسسة القائمة بالاستثمار 
                                                 

  .12ص  )الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة(فارس فضیل -  12
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والمؤسسة المستضیفة لھ، ومن خصائصھ أن على القائم بالاستثمار مسؤولیة نتائج المؤسسة 

المعینة بما فیھا الخسائر ومن ھذه الخصائص نستخلص أن الاستثمار المباشر یساعد على 

 13.تنمیة الاقتصاد العالمي

 

 

 

 

       المفسرة لھالنظریات و الاستثمار الاجنبي مزایا وعیوب : الثاني  المبحث 

                               مزایا وعیوب الاستثمار الاجنبي: المطلب الأول   

     یتمیز الاستثمار الأجنبي بالتدفق المالي من المحیط الداخلي و الخارجي یتطلب توصیفھ 

في مختلف المیادین الاقتصادیة فقد نجد لھ أثار ایجابیة و سلبیة  نذكرھا كما یلي المزایا 

 :الایجابیة 

تعتبر الاستثمارات الأجنبیة أھم مورد لنقل التكنولوجیا و طرق و مناھج التسویقیة و ھذا _ 

عن طریق إنشاء الشركات الفرعیة في البلد المضیف و احتكاكھا مع المؤسسات المحلیة و 

 :اكتساب معلومات تقنیة  و تصف  ھذه الایجابیات وفقا 

 14 :من وجھة الدول المضیفة 

تساھم الاستثمارات في زیادة التدفق الأموال و بالتالي زیادة النشاط أو الحركة المالیة مما 

 .یسمح بتطویر المؤسسات المالیة

 . یساھم في خلق مناصب جدیدة

 .تطور وجھة نظر البلدان النامیة إلى حجم توسع المناطق الحرة و ترقیتھا

 .یساھم في تحریر التجارة الخارجیة و زیادة حجم المنافسة 

 . تحسین میزان المدفوعات عن طریق زیادة حجم الصادرات خارج مجال الطاقة

 15: من وجھة نظر الشركات المستثمرة

                                                 
  .12ص  )الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة(فارس فضیل -  13

 
 366-368 ص1992مرجع سبق ذكره " اقتصادیات الاستثمار الدولي"أبو قحف عبد السلام     14
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 .  لتحول المواد الخامة إلى شركة الأمااعتبار الاستثمار الأجنبي أھم مصدر

 . إمكانیة  الاستفادة من القروض المحلیة في توسیع النشاط

انخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المتوقعة یعظم من حجم الأرباح العائدة من المشروع 

 . الاستثماري

یعتبرالاستثمار الأجنبي من الوسائل التغلب على القیود الجمركیة المفروضة بالدول 

 .المضیفة

تنتج ھذه الآثار من التركیبة أو توجھ الاستثمار الأجنبي من حیث النشاط و كذلك المنافسة 

 :البیئة كما یمكن تصنیف الآثار على النحو الأتي 

 16: من وجھة نظر البلدان المضیفة   

 إن مساھمة مشروعات الاستثمار في تحقیق الأھداف الدول النامیة الخاصة بتوفیر – 1 

أجنبي و لتحسین میزان مدفوعاتھا اقل بكثیر بالمقارنة مع المشروعات المملوكة  رأسمال 

 . طرف المستثمر الأجنبي   ملكیة مطلقة من

  الھیمنة الاقتصادیة و السیاسیة للشركات الأجنبیة و التدخل في الشؤون الداخلیة للبلد– 2  

 . المضیف 

فقد یؤدي إلى صغر حجم .  نظرا للاحتمال انخفاض القدرة المالیة للمستثمر الوطني – 3   

المشروع و بالتالي تقلیل من إسھاماتھا في تحقیق أھداف الدولة خاصة في ما یخص زیادة 

 و التحدیث التكنولوجي و إشباع حاجات السوق المحلیة من المنتجات  و   فرض التوظیف

 . الأجنبیة  انخفاض معدل العملات

 17:من وجھة نظر الشركات الأجنبیة 

 .  قیمة المشروع وحجمھ و احتیاجھ إلى رأسمال كبیر– 1  

 قد یسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنیة إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع – 2  

مما یؤدي إلى ارتفاع درجة الخطر غیر التجاري و ھذا یتنافى مع أھداف المستثمر 

 .الأجنبي في البقاء و النمو و الاستقرار في السوق 

                                                                                                                                                         
 369المرجع نفسھ ص     15
 366-368 ص1992مرجع سبق ذكره " اقتصادیات الاستثمار الدولي"أبو قحف عبد السلام     16
 370   المرجع نفسھ ص 17
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 تأثیر انخفاض قدرات المستثمر الوطني المالیة و الفنیة سلبا على فعالیة مشروع – 3  

 .  الاستثمار في تحقیق الأھداف الطویلة و القصیرة الأجل 

  

 

 

 

 الحدیثةالنظریة التقلیدیة و النظریة : اني ثالمطلب ال

: النظریات المفسرة للاستثمار الأجنبي

إن الاختلاف في النظریات المفسرة للاستثمار الأجنبي  دلیل على الصعوبة التي واجھناھا 

في تحدید مفھومھ، و نظرا للتأثیر المزدوج لھذه الظاھرة الاقتصادیة على الدولة الأم و 

و كل مدرسة كان لھا ضوع الدولة المضیفة، فإن العدید من المدارس تناولت ھذا المو

: تفسیرا یتماشى والفرضیات التي تقوم علیھا، و في ھذا الإطار نقسم ھذه التفسیرات إلى

التفسیر التقلیدي   -

 .التفسیر الحدیث -

لقد تعددت النظریات التي تناولت التفسیر التقلیدي للاستثمار الأجنبي المباشر، وسنقوم 

بعرض لبعض ھذه النظریات، و المتمثلة في النظریة الكلاسیكیة، نظریة رأس المال و 

.    نظریة أخطار التبادل

: النظریة الكلاسیكیة-1

ینطلق العدید من المفكرین الاقتصادیین الكلاسیك في تحلیلھم للاستثمار الأجنبي المباشر من 

المنافسة التامة، السوق الكاملة ، لا وجود لتدخل الدولة و لا وجود لعرقلة الحدود الجغرافیة 

  .)1(ضد حركة رأس المال و عناصر الانتاج

و نجد أن الكلاسیك یفترضون أن منافع الاستثمار الأجنبي المباشر تعود على الشركات 

 )2(.متعددة الجنسیات

                                                 
 .7ص  )1981منشورات عویدات، لبنان ، (جیل برتان ، الاستثمار الدولي ، ترجمة على مقلد و علي زیعور    (1)  
  .411، ص  ) 2003دار الجامعة الجدیدة، مصر ، (  عبد السلام أبو قحف ، اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي، (2)  
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 فھم یعتبرون أن الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن مباراة من طرف واحد والفائز فیھا 

ھو الشركات متعددة الجنسیات و لیست  الدول المضیفة، حیث یستند الكلاسیك في وجھة 

 : )3(نظرھم ھذه إلى عدد من المبررات یمكن تلخیصھا كالأتي

تحویل قدر كبیر  من الأرباح المحققة من طرف الشركات متعددة الجنسیات إلى  - أ

الدولة الأم بدلا من إعادة إستثمارھا في الدولة  المضیفة 

قیام الشركات متعددة الجنسیات بتحویل التكنولوجیا التي لا تتلاءم مع متطلبات  - ب

 التنمیة في الدول المضیفة 

وجود الشركات متعددة الجنسیات قد یوسع الفجوة بین أفراد المجتمع، فیما یخص  -ج

ھیكل توزیع الدخول، و ذلك من خلال الأجور المرتفعة التي تقدمھا الشركات الأجنبیة 

. مقارنة مع نظیراتھا من الشركات المحلیة

: التأثیر على سیادة الدولة المضیفة و استقلالیتھا من خلال - د

. اعتماد التقدم التكنولوجي في الدولة المضیفة على الدولة الأجنبیة -

. خلق التبعیة  الاقتصادیة- 

. خلق التبعیة السیاسیة  -

تركیز معظم الاستثمارات الخاصة بالشركات متعددة الجنسیات في الصناعات - ھـ 

الإستراتیجیة بدرجة أكبر من التحویلیة أو غیرھا من الأنشطة الإنتاجیة الأخرى قد یزید 

 )1(.من الشعور بالنوایا الاستغلالیة لھذه الشركات

:   نظریة رأس المال -2

تعتمد ھذه النظریة في تفسیرھا للاستثمار الأجنبي المباشر على عامل واحد من عوامل 

الإنتاج والمتمثل في رأس المال النقدي، إذ أن الأولویة في إنشغالات ھذه النظریة ھي 

فنجد أن المؤسسة لا . البحث عن كیفیة تحقیق أكبر مردودیة ممكنة لرأس المال النقدي

تتوقف عن الاستثمار إلا عندما یتساوى الربح المحقق مع التكلفة الحدیة، و على الصعید 

                                                 
(3)

 .32 الأجنبیة ، إضافة إلى ما سبق، ص ت عبد السلام أبو قحف، نظریات التدویل و جدوى الاستثمارا 
 
 

 .419  عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي،  إضافة إلى ما سبق، ص (1)
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الدولي تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الدول ذات المردودیة الضعیفة نحو 

الدول التي تتمیز بمردودیة قویة لرأس المال، و في ھذا الإطار ھناك العدید من الباحثین 

:  الاقتصادیین الذین قاموا بأبحاث في ھذا الموضوع، و یمكن تقسیمھم إلى فئتین

ترى ھذه الفئة أن كل القرارات المتعلقة بعملیة الاستثمار والصادرة من : الفئة الأولى  -

المؤسسة تكون مرتبطة بمعدل نمو الأسواق ، بمعنى أن تطور الاستثمار الأجنبي 

المباشر یتوقف على مدى نمو الأسواق، و ھذا الأخیر أولیت لھ أھمیة كبیرة مقارنة 

. بمعدل الربح

ترى ھذه الفئة أن ھناك عملیة إحلال بین المستثمرین المحلیین :  الفئة الثانیة -

والأجانب بغض النظر عن  الحدود الجغرافیة ، حیث أن عملیة الإحلال ھذه ترتكز 

أساسا على میكانیزمات التمویل، مما یدفع إلى خلق منافسة قویة بین المستثمرین 

المحلیین والأجانب، وترى ھذه الفئة كذلك أن قرارات الاستثمار المباشر الصادرة عن 

معدل نمو السوق ومعدل الربح، وھذا ما أكده  من المؤسسة تكون مرتبطة بكل 

)BONNIN (  إن قرار الاستثمار یتعلق بمعدل نمو الأسواق و معدل : " في قولھ

 )1( ."الربح

:  نظریة أخطار التبادل  -3

یعتبر معدل التبادل ھو المحرك الأساسي لعجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب ما أكد 

، الذي یرى أن ھذا )R.Z-ALIBER(علیھ الكثیر من أصحاب ھذه النظریة ، ومن بینھم 

المحرك یعد بمثابة العامل الأساسي الذي یستخدم في تفسیر الاستثمار الأجنبي المباشر، 

وھذا باعتبار أن التوقعات المتعلقة بمحتوى التبادلات تبقى غیر أكیدة مع مراعاة وجود 

مناطق نقدیة مختلفة في العالم، فالشركات التي تقیم بالمناطق ذات العملة القویة تقوم 

باستعمال إمكانیاتھا المالیة للاستثمار في مناطق تمتاز بعملة ضعیفة، و نأخذ على سبیل 

المثال الاستثمارات الأمریكیة في بعض البلدان الأوروبیة ذات العملة الضعیفة، مما یجعل 

                                                 
(1)

  Bernard Bonnin, L’entreprise multinationale et L’état, (édition études vivantes, France, 1984), P86. 
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المؤسسة تأخذ بعین الاعتبار معدل التبادل و كل الأخطار التي تنجم عن  تغیراتھ قبل أن 

 )2(. جتتخذ أي قرار یتعلق باستثماراتھا في الخار

:   التفسیر الحدیث للاستثمار الأجنبي

 عن التفسیر التقلیدي، و سنقوم في ھذا فإن التفسیر الحدیث للاستثمار الأجنبي المباشر اختل

نظریة نظام : الإطار بالتطرق إلى أھم النظریات التي تناولت ھذا الموضوع و المتمثلة في

. الاقتصاد العالمي، نظریة دورة حیاة المنتوج وأخیرا نظریة نموذج احتكار القلة الدولي

 (Le système de l'économie mondiale)   : نظریة نظام الاقتصاد العالمي -1

ھذه النظریة، و التي تربط تصدیر رؤوس  رواد من ) Charles-A.Michalet( یعتبر

الأموال بالتركیز الاقتصادي، فحسب رأیھ تعتبر المؤسسات متعددة الجنسیات مؤسسات 

. وطنیة ذات إمكانیات كبیرة انبثقت من القطاع المركز

:  و تقوم ھذه المؤسسات بتوسیع نشاطھا في الخارج لسببین رئیسین

على مستوى مخطط الإنتاج، تحاول المؤسسات متعددة الجنسیات جلب المنفعة من خلال _

. الفوارق الموجودة في تكالیف الإنتاج من بلد لآخر، وخاصة تلك التكالیف المتعلقة بالأجور

على مستوى المخطط التسویقي، تحاول المؤسسات متعددة الجنسیات اجتیاز مختلف _

التعریفات المفروضة من طرف الدول الأخرى، وكذا من أجل تقلیص تكالیف النقل، 

. واستغلال أحسن مكان من أجل مجابھة المنافسین المحلیین أو الأجانب

ونجد أن الفوارق في الأجور لھا جانب مھم للمؤسسات التي تستثمر في الخارج، و لكن 

 .)1(یبقى ھدفھا الأساسي ھو البحث عن أكبر حصة ممكنة من المشاریع الاستثماریة

:  توجننظریة دورة حیاة الم – 2

فإن حیاة المنتوج تمر بثلاث مراحل، تتمثل في مرحلة میلاد منتوج  )Vernon( حسب

.  وأخیرا مرحلة المنتوج العادي جدید، مرحلة النضج

                                                 
(2)

  Pierre Jacquemot, La Firme multinationale, Une introduction économique, (Economica, France, 1990), P 97.  

 

 
(1)

  Jean-Pierre Bibeau, Introduction à l’économie internationale, ( Casablanca, Paris, 1997), p199 , 200.  
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فعملیة إنشاء منتوج جدید تستلزم تخصیص نفقات البحث والتطویر، وكذا توفیر الموارد 

البشریة المؤھلة، إلى جانب ذلك یجب الأخذ بعین الاعتبار تكالیف ھذه العملیة، كما یجب 

، وفي إطار ھذه )السوق المحلي(أن یطرح المنتوج لأول مرة في الدول الأكثر تطورا 

المرحلة نجد أن عملیة خلق منتوج جدید وطرحھ في السوق تكون في الدول التي تتمیز 

بشروط تكالیف وطلب یسمحان بذلك، لھذه الأسباب فإن المنتوج الجدید یصنع إلى جوار 

. السوق النھائي ویبقى مستقرا في الدول التي طرح فیھا لأول مرة

وبعد عرض ھذا المنتوج في السوق المحلي سوف یعرف تحسنا، وھذا بفضل المعلومات 

التي یقدمھا السوق، لینتقل تدریجیا إلى مرحلة النضج، وفي ھذه المرحلة یمكن للمؤسسة أن 

تقوم بعرضھ في الأسواق الأجنبیة، وأثناء مرحلة النضج نجد أن المؤسسة تتمكن من 

إلى جانب ذلك فإن  تخفیض  التكالیف المتعلقة بالمنتوج، وبالتالي سوف یزداد الطلب علیھ،

. امتیاز ھذا المنتوج بتكنولوجیا عالیة عامل مھم في نقلھ إلى الأسواق الأجنبیة

ولما تفقد المؤسسات احتكارھا التكنولوجي ، ینتقل المنتوج إلى مرحلة المنتوج العادي، 

والذي یتمیز بالمعرفة الدقیقة لإجراءات التصنیع، إلى جانب التحكم الكلي في شروط البیع 

. والتسویق من طرف المؤسسات الأخرى

و في ھذا الإطار نجد أن إنتاجیة السلعة تنتقل إلى المنطقة التي تعطیھا مستوى أكبر من 

. الفعالیة الإقتصادیة

 ھكذا، فإن عملیة تصنیع المنتوج تتطلب نقلھ إلى دول أقل تطورا، أین تكون تكلفة الید 

 .)1(العاملة منخفضة، و ھذا ما یفسر قیام الاستثمار الأجنبي المباشر

:  نظریة نموذج احتكار القلة لدولي -3

، فإن المؤسسات متعددة الجنسیات تتواجد )Stephen Hymer(بالنسبة للإقتصادي الكندي

في الصناعات المركزة، و الأسواق التي تتمیز بإحتكار القلة، و أن ھذه المؤسسات تمتلك 

میزة تكنولوجیة، تنظیمیة أو غیرھا، ففي الصناعات حیث تكون التكنولوجیا أكثر تعقیدا 

وحیث تكون الحواجز الناجمة عن اقتصادیات الحجم معتبرة، نجد تواجد أغلبیة 

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فالمؤسسات متعددة الجنسیات تقوم بتنظیم العالم آخذة 
                                                 

(1) Ibid ,  p 201, 202. 
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على  )Hymer(تنظیمھا الداخلي الخاص كنموذج لذلك، وإنطلاقا من ھذا التوجھ، عمل

ین أن العالم منظم على شاكلة النموذج المذكور، و للمقاربة استند إلى نظریة يمحاولة تب

، والتي تتعلق بسیرورة وتطور الھیاكل التنظیمیة  )Chandlerنظریة (أمریكیة للتنظیم 

 :خلاصـة الفصـل الأول 

ذا الفصل على عمومیات حول الاستثمار الاجنبي           لقد تعرفنا في ه

النظریات الكلاسیكیة و الحدیثة عن طریق إبراز بعض الأفكار الدالة عن الاستثمار 

الأجنبي المباشر من قبل بعض روادھا ، كما بینا مفاھیم و بعض خصائص ھذا 

الاستثمار الذي لا یقتصر على مشاركة المستثمر الأجنبي في الأصول المالیة 

للمشروع الاستثماري ، بل یتعداه إلى المشاركة و التنظیم مع المستثمر الوطني في 

حالة الاستثمار المشترك أو الاستقلال بالإدارة في حالة الملكیة التامة للمشروع ، 

ھذا إلى جانب تحویل مجموعة من الموارد الأولیة مثل المالیة ، التكنولوجیة ، و 

 .الفنیة إلى البلد المستقبل

فلا یخلو الاستثمار الأجنبي المباشر من العیوب متضمنا مزایا كثیرة سواء بالنسبة 

 .للدول المضیفة أو للشركات المستثمرة 

وبعد التعرض لأھم المزایا و العیوب ، سنقوم في الفصل القادم بعرض الاستثمار 

 .الأجنبي في الدول النامیة 
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 :تمھید الفصل الثاني 

 

 الاقتصادي  نتیجة و       تواجھ البلدان النامیة العدید من العقبات نحو طریق النم

التغیرات و التطورات السریعة التي یعرفھا العالم قبیل انھیار المعسكر الشرقي و 

 .....ظھور الكتلة الواحدة و التكتلات الإقلیمیة 

ولقد عرفت البلدان النامیة موجة من التغیرات الجذریة من جراء استقلالھا السیاسي 

مست ھـذه التغیرات القطاعات الاقتصادیة ، الاجتماعیة و ھذا من اجل غــد أفضل، 

رغم وجود مشاكل داخلیة و خارجیة منھا التمویل المالي أدى إلى طلب الدین الخارجي 

فكان سعیھا إلى تشجیع الاستثمار الأجنبي باعتباره اقل تكلفة  وكذا ارتفاع خدمة الدین

 .وعلى عائد لھا مقارنة بالتمویل الخارجي

 :وسنعالج في ھذا الفصل ما یلي 

أھم خصائص التي تتمیز بھا اقتصادیات البلدان النامیة و المشاكل التي تعیقھا وعرض 

بعض السیاسات التحفیزیة لاستقطابھ و أھم الآثار المترتبة عنھ في الدول النامیة و ذلك 

 .من خلال

  التنمویة في الدول النامیةالإستراتیجیة:  المبحث الأول ·

  مشاكل الاستثمار و الحوافز الممنوحة لتدعیم تدفقھ:المبحث الثاني ·

 .    الدول النامیة الأجنبي علىأثار الاستثمار: لث الثاالمبحث  ·

 

 

 

 

 

 

 

   التنمویة في الدول النامیةالإستراتیجیة: المبحث الأول
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 بإتباع إستراتیجیة التموقع ، وفقا لإمكانیاتھا المتاحة، و ذلك من أجل بلوغ دولتقوم كل 

 . الأھداف المسطرة

  خصائص اقتصادیات الدول النامیة : المطلب الأول

   لقد أصبحت الدول النامیة محط أنظار و أطماع الدول الكبرى بما لھا من مصادر ھامة 

باطنیة وطبیعیة التي سعت إلى انتھاك كل ثرواتھا بالاستعمار و التكالب خلال الفترات 

  :الزمنیة  و تتمیز الدول النامیة بخصائص في الجانب الاقتصادي أھمھا 

 یعتبر من أھم الممیزات حیث تقدر نسبة السكان في الدول النامیة  : الانفجار السكاني  -

 . من سكان العالم مما یؤدي إلى انخفاض متوسط نصیب الفرد من الدخل 80 %ب 

 إن معدل النمو السكاني ینعكس بالدرجة الأولى على حجم : ارتفاع معدلات البطالة -

الید العاملة التي قد تزید عن حاجة مستوى الإنتاج و یشیر تقدیر التنمیة في العالم عام 

 – 1996 ( إلى توفیر ملیار فرصة عمل جدیدة في ھذه الدول خلال الفترة 1995

2001. ( 1
 

 تعد الدول النامیة أكثر دول العالم تضررا من مشكل التضخم وھذا   راجع : التضخم -

وكذا  تنظیم البنوك التجاریة من .إلى عدم حداثة النظام المصرفي بھا وسوء الرقابة

 .طرف البنك المركزي

 إن حجم المدیونیة التي عرفتھا البلدان النامیة في الفترة الثمانینات كان : ثقل المدیونیة -

لھ اثر سلبي على النشاط الاقتصادي مما دعاھا إلى إعادة جدولة دیون كانت قصیرة 

الأجل إلى استثمارھا في المشاریع طویلة الأجل و كذلك طریقة تعبئة المدخرات 

 .المحلیة إلا أن ھذا كان محدودا على عدد من الدول المعنیة 

 لقد عرفنا إن الدول النامیة عانت من مشكل المدیونیة : انتھاج سیاسة التعدیل الھیكلي -

مما جعلھا تعید النظر  في سیاستھا المالیة و الاقتصادیة الداخلیة و الخارجیة عن 

طریق إعادة جدولة دیونھا و طلبھا القروض جدیدة في عملیة الإنعاش الاقتصادي و 

استمرارھا في دفع فوائد الدین العام و ھذا مع الربط ببرنامج التكیف الھیكلي و خاصة 

بعد دخول معظم ھذا النظام الرأسمالي  و بالإضافة إلى عدة إجراءات و كل ھذا أدى 
                                                 

 82من طرف البنك الدولي واشنطن ص 1995 نقلا عن تقریر التنمیة في العالم لعام 118دحماني سامیة  مرجع سبق ذكره ص  1
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  و آسیا ةحیث بلغ في أمریكا اللاتیني ) 1990 1981 (إلى تراجع دخل الفرد خلال 

 الخ .........  سنویا مع ارتفاع نسبة البطالة و الفقر  0.9 %الغربیة حوالي  

  : ضعف الفترة التنافسیة و التفاوضیة -

مع التطورات الجدیدة التي عرفھا العالم ھذا التطور لم یأتي بالخیر على ھذه البلدان 

فقد أصبح اھتمامھا منصبا على الدعم من طرف  الھیئات و المنظمات الدولیة في 

إطار العولمة كما أصبحت رھینة للتقییم الدولي للعمل و اعتبارھا كمنتج و مصدر 

للمواد الخام كما انخفضت نسبة مساھمتھا في الإنتاج العالمي مقارنة مع الدول 

  من ھذا الإنتاج و كل ھذا على حساب البلدان 75 %الصناعیة فقد انتاجھا العالمي ب 

 .النامیة 

  أھمیة الاستثمار الأجنبي في الدول النامیة : المطلب الثاني

      یعتبر الاستثمار الأجنبي من أھم العوامل التي تعتمد علیھا الدول النامیة من اجل 

دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة و ذلك لكونھ انھ یساھم بشكل فعال في رفع الطاقة 

الإنتاجیة و خلق مناصب الشغل و الحصول على العملة الصعبة و زیادة الإیرادات 

الضریبیة كما یعتبر الاستثمار المباشر من أھم المكاسب المالیة الجدیدة للدول النامیة 

التي تحررھا من مشاكل للحصول على القروض البنكیة فعلى عكس ھذه الأخیرة فان 

الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بالمشاریع معینة أي تحویل رؤوس الأموال لتنفیذ 

 و لا یعتبر كمصدر للدیون لان المدیونیة ,المشاریع المرھونة بالنتائج المتوصل إلیھا 

 .مستقلة كل الاستقلال عن تدفق السیولة للمشاریع 

 
 .13، ص  )1989مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، (  عبد السلام أبو قحف ، نظریات التدویل و جدوى الاستثمارات الأجنبیة،) 1(

فان الاستثمار الأجنبي المباشر من جھتھ ھو خاصیة تصبح «  O C D E" و حسب  

 ( و الموارد التكنولوجیة باعتبار طرد الاستثمار ربعدھا إمكانیة تحویل مؤھلات التسیي

paquet de l’investissement (2 المتمثل في العناصر الأساسیة التالیة :  

                                                 
2   O.C.D.E L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL  ET LE NOUVAUX ENVIRONNEMENT  

ECONOMIQUE .OP CIT .P 80   
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و نقصد بھا الاستحواذ على  )  technique de production  (تقنیة الإنتاج * 

الإمكانیات التكنولوجیة و استعمالھا بشكل عقلاني في سیرورة الإنتاج الذي یسمح 

  .ةبزیادة طاقة الإنتاج و المر دودي

و نقصد بھ جلب الاستثمار المباشر لیسمح بتطویر  ) équipement (ز .السدود

 الخ .....الري. السدود . المجالات التي تحتاج إلى التجھیز العام كالطرقات

و  ) compétences de gestion et de control ( و المراقب رمؤھلات التسیي* 

 الفعال على مستوى المجالات الاقتصادیة و رھو الاستثمار الذي یسمح بتحقیق التسیي

  العملیات و نتائجھا امن تم مراقب

یعني  )  capacité de se procurer des fonds (قدرة الحصول على رأسمال * 

أن یستطیع التوجھ للاستثمار الأجنبي المباشر یسمح للدول المستقبلة لھ على تدفق 

رؤوس الأموال الدولیة إلیھا التي یسمح العجز الخاص بتمویل الاستثمارات و المناجم 

 عن ضعف و ضئالة استثمارھا المحلي و كذلك تخبطھا في دوامة المدیونیة 

تعرض مجموعة من الانتقادات أھمھا تمثل " طرد الاستثمار الأجنبي المباشر " لكن 

في كون أن الشركات المتعددة الجنسیات تستخدم التكنولوجیا الخاصة بھا و تبحث 

 دائما عن كیفیة تعظیم الأرباح و ذلك باستخدام الید العاملة الرخیصة مثلا 

ثم إن نقل التكنولوجیا عن طریق العملیة الاستثماریة یسمح باستخدام اقل الحقوق 

و أن ھذه المشاكل دفعت بالدول النامیة إلى , الاستغلال الخاص بالمعارف و المھارات

 Aspectsالتي تتمیز بأربعة  ) ouverture du paquet(ترقیة سیاسیة فتح الطرد 

 3 :مھمة 

 العمل على الفصل بین العملیات الخاصة بالاستثمار و العملیات التي تسبقھ الشيء –ا 

الذي یسمح بتعدیل الخیارات غیر الناجعة و غیر المقنعة مع مراعاة حتمیة تكوین 

 .إطارات وطنیة من اجل تعبئتھا مستقبلا للاستقلال المحكم للتكنولوجیا 

                                                 
3

    O.C.D.E L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL  ET LE NOUVAUX ENVIRONNEMENT  

ECONOMIQUE .OP CIT .P 125   
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 مراقبة كل الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجیا و عملیات الإنتاج و ھي تعبر عن –ب 

فرصة حسنة للدول النامیة من اجل حصولھا على التكنولوجیا و إتقانھا مع مراعاة 

الشرط الجدید و المتمثل في ضرورة تعبئة كل الطاقات المؤطرة  و جعلھا رھن العمل 

 . و الاستغلال الأحسن للتكنولوجیارمن اجل التسیي

 و ذلك عن طریق الاقتراض الأجنبي و , تمویل شراء الجزء المھم من الاستثمار –ج 

ھذا الاقتراض یسدد عن طریق المداخیل المتحصل علیھا من قبل المشاریع الخاصة و 

على العكس فان الاستثمار المباشر مرھون بمدى نجاح المشروع و لا یتعلق 

  .بمقتضیات الدیون

 إظھار الفوارق بین النواة الصلبة للتكنولوجیا و العناصر المحیطة بھا و التي –د 

لیست بھا علاقة مباشرة لسیر عملیة الإنتاج و علیھ فانھ یتأكد لنا أن الدول المضیفة 

 و ذلك بشكل ,تلتزم فقط بشراء العناصر المكونة للمراحل المتعاقبة للإنتاج و إدماجھا 

انفرادي یسمح في بعض الأحیان بتحقیق الفعالیة و الأرباح كأحسن عملیة مقارنة 

 .بعملیة نقل التكنولوجیا في شكل مفتاح في الید 

 ھو أن فعالیة العناصر المكونة لطرد الاستثمار ,  إن ما تجدر الإشارة إلیھ ھنا 

و توافقھا یسمح بالحصول "  paquet de l’investissement direct " المباشر 

 "  O C D E "على التكنولوجیا مما یؤدي بدوره إلى تعجیل سیرورة التنمیة حسب 

 . و إن سیاسة فتح الطرد تقوم أساسا على التفرقة بین الجانب التقني للملكیة و تسیرھا

 و ذلك لان وجھة نظرھا ,إن أھداف الدول النامیة تختلف كثیرا مما ذكرناه سابقا 

خاصة من خلال معاینة للصراع القائم في  "  O C D E " تختلف عن وجھة  أل 

العلاقات الدولیة الاقتصادیة بین الدول النامیة و الدول المتقدمة حول كیفیة صیانة 

 یراعي مصلحتھا من خلال خدمة التنمیة  و ھذا ما یجعلنا نفكر مبادئ نظام اقتصادي  عالمي

 في الأھداف من عملیة تشجیع التوجھ للاستثمار الأجنبي المباشر 

  ابعاد الدول النامیة لجلب الاستثمار الأجنبي  :المطلب الثالث 
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 تلجا الدول النامیة إلى تشجیع جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة باعتبارھا عامل محرك لعجلة 

 و التي یمكننا  , و لھذا تسعى الدول النامیة من وراء ذلك لتحقیق عدة أھداف ,التنمیة الشاملة

 .إما ذات طابع داخلي أو ذات طابع خارجي , التفریق بین نوعین منھا

  : و یمكن حصرھا فیما یلي : 4 الابعاد ذات الطابع الداخلي 

 تحقیق التوافق بین جذب المشروعات الاستثمارات المباشرة الأجنبیة و الاقتصاد الوطني –     ا 

 و ذلك بتوسیعھا محلیا لخدمة و إنعاش الاقتصاد الوطني و بالتالي إعطاء حركیة و فعالیة اثر من ,

 خلال تنمیة المیدان الصناعي على وجھ الخصوص 

 و تقلیص حجم , توسیع المشروعات المتمیزة بكثافة العمالة حتى یتم خلق مناصب شغل –   ب 

 و ھذا ما نجده  ,البطالة و كذلك تحقیق الرفاھیة الاجتماعیة الحدیثة و إعادة توزیع الدخل القومي 

 و كذا , مالیزیا , سنغافورة ,خاصة عند الدول الصناعیة الحدیثة و على رأسھا كوریا الجنوبیة 

  بحیث قامت بجذب الاستثمار الأجنبي , المكسیك ,كالبرازیل . بعض دول أمریكا اللاتینیة  

 مما أدى إلى التخفیض ,المباشر و توجیھھ نحو المناطق الأھلیة بالسكان و ذات البطالة الكبیرة 

  و بالتالي تنمیة ھذه المناطق و إنعاشھا ,منھا 

 إحلال الید العاملة المحلیة بدلا من الید العاملة الأجنبیة الشيء الذي یسمح لھذه الدول بتحقیق –ج 

التكوین و المھارة و التكنولوجیا العالمیة للید العاملة المحلیة و ھذا ما یسمح باكتساب مستویات 

 .متقدمة من التكنولوجیا

 و زیادة , الرفع من الإنتاج القومي الخام و الزیادة في مستوى القیمة المضافة –د 

الموارد الجبائیة نظرا للأھمیة البالغة للجبایة في تمویل إستراتجیة التنمیة مع تكلیف 

 .البحث و التطویر 

   : و یمكن تلخیصھا في الآتي : 5الأبعاد الاقتصادیة ذات الطابع الخارجي  

 و ھذا ما , تحقیق إحلال الإنتاج المحلي المنتجات المستوردة للحد من الواردات –ا 

  , ھونغ كونغ ,استطاعت الدول الصناعیة الجدیدة الحد من الواردات كالبرازیل 

 المواد , خاصة فیما یخص بعض المنتجات البسیطة كالنسیج , الجنوبیة كوریا 

 الخ  .....,الغذائیة 

                                                 
4

 C.FRED . BARGESTEN THOMAS ; the order meteor “ les multinationals aujord’ hui “ op cit p 379   

C.FRED . BARGESTEN THOMAS ; the order meteor “ les multinationals aujord’ hui “ op cit p 379et 388  
5
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 و الذي یفتح مجالا واسعا للحصول , التوسع في المنتجات الموجھة للتصدیر –ب 

على العملة الصعبة إضافة إلى ترقیة الصادرات و تطویرھا من اجل تحقیق  عالمیة 

 على الھدف الداخلي ا و ھذا الھدف الخارجي ینعكس ایجابي,الطلب على المنتجات 

 المتمثل في التشغیل 

و الجدیر بالذكر أن بعض الدول النامیة تصب جل اھتماماتھا في إطار تحقیق - 

  :الأھداف من خلال 

 و ھذا بإعفاء جزئي ,منح امتیازات كبیرة لأصحاب الاستثمار الأجنبي المباشر - 1

 فمثلا قامت كوریا بالسماح لأصحاب الاستثمارات الأجنبیة ,أو كلي للضرائب 

 % و ذلك بنسبة .المباشرة الحق الملكیة لرؤوس الأموال الخاصة بالفروع الإنتاجیة

   مقابل مراعاة ھذه الأخیرة لضرورة التصدیر 100

فرض التزامات التصدیر على الشركات التي تقوم بالاستثمار الأجنبي المباشر في - 2

 تایوان بإقامة لاستثمار الأجنبي المباشر على إقلیمھا إلا إذا :ھذه الدول النامیة فمثلا 

كان الاستثمار یھدف للتصدیر و حین إن رومانیة تشترط على الشركات المستثمرة 

 . إلى الأسواق ذات قوة العملة الصعبة  10 % أن تقوم بتصدیر كامل إنتاجھا 

 تھدف الدول النامیة إلى مطالبة أصحاب ,إضافة إلى الإنتاج الموجھ للتصدیر - 3

 من اجل تحقیق تمویل ذاتي خاص ,الاستثمار الأجنبي المباشر بجلب رؤوس أموالھم 

بمشاریعھم ھذا ما یسمح بتحسین المیزان التجاري الشيء الذي یؤدي إلى تحسین 

 .میزان المدفوعات 

 لأنھا تختلف باختلاف استراتجیات ,ھناك أھداف أخرى  لا یمكن حصرھا  - 4

 .المسطرة من قبل الدول النامیة 

  مشاكل الاستثمار و الحوافز الممنوحة لتدعیم تدفقھ : المبحث الثاني

قد ساعدت الظروف التي عرفتھا البلدان النامیة في أواخر الثمانینات و بدایة  -  

التسعینات في زیادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة و ھذا نتیجة لعدة أسباب منھا 

انخفاض أسعار الفائدة و تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة إلى الخروج ھذه الرؤوس 

الأموال بحثا عن معدلات عائد اكبر و مخاطر اقل إلا انھ رغم زیادة التدفقات 
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الاستثماریة إلى البلدان النامیة إلا انھ یلاحظ تھمیش الأغلبیة منھا حیث توجھ ھذه 

 بلد نامي و التي تعد حدیثة التصنیع و 12إلى ما یزید عن  )القسم الأكبر  (الأخیرة 

 من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة 76 %  دول منھا تقاسمت 10نجد أن 

 من ھذه 0.6 %  بلد اقل نمو على ما لا یتجاوز 74المباشرة فیھا و تحصلت 

 .الاستثمارات

و من خلال توزیع الاستثمارات المباشرة على الصعید العالمي فقد تحصلت   -  

 فقدرت حصة 1993اما في عام 1994 عام 25 %  دول شرق آسیا  15 % الصین 

 من 45 % وتتمركز قرابة 1992 و أمریكا اللاتینیة عام 2.6 % إفریقیا 

 6.الاستثمارات اللاتینیة و الإعفاءات للمستثمرین

 

 .مشاكل الاستثمار و معوقاتھ في الدول النامیة : المطلب الأول

  :یمكن تقسیم المشاكل التي تحد من تدفق الاستثمار إلى الدول النامیة كالآتي 

 7 : المشاكل الاقتصادیة ·

  عدم الاستقرار الاقتصادي حیث لم توضح الحكومات موقفھا من الاستثمار الأجنبي – 1

 الخ ..... اختلال الھیاكل القاعدیة كمشاكل المواصلات و النقل و الطاقة و المیاه– 2

 . لتمویل المشاریع الاستثماریة ة ضعف و نقص أسواق رأسمال اللازم– 3

 . محدودیة السوق المحلي و ھذا نتیجة الانخفاض الدخل الفردي و بالتالي الاستھلاك – 4

 احتكار القطاع العام على معظم القطاعات مما یصعب دخول المستثمر الأجنبي في – 5

 .إحدى القطاعات 

  و ھذا ما یعارض أھداف المستثمر ة تدخل الحكومة لتحدید أسعار سلع المنتج– 6

 . أسعار صرف العملة المحلیة مما یؤدي إلى تذبذب أرباح المستثمرین ب تذبذ– 7

 قلة تنوع المنتجات المحلیة و بالتالي تعتمد على سیاستھا الإنتاجیة على الإنتاج المواد – 8

 . و المواد الغذائیةةالخام
                                                 

 68 ص 2001مجلة العمل العربیة " العولمة و النظام الاقتصادي العالمي الجدید "  نقلا عن مرزوق نبیل 119 دحماني سامیة مرجع سبق دكره ص 6
 (في ندوة حول التنسیق الضریبي لتنمیة الاستثمارات العربیة "  للاستثمارات تشخیص الحالة المصریة ةالمعوقات القانوني" أحمد شرف الدین - 7

 297 ص 1995 مصر ةالقاھر )مجموعة أعمال الأمانة العربیة لجامعة الدول العربیة 
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وانعكاسھ على إیرادات  )أسواق النفط  ( تأثر البلدان النامیة بأسعار أسواق العالمیة– 9

 .الدولة إیجاب و سلبا

 المشاكل التي یواجھھا المستثمر الأجنبي في النظام الضریبي و كذا الاعفاءات التي – 10

تمنحھا الدول الاستثماریة قد یؤد إلى تشجیع الفساد الإداري و البیروقراطي مما یسمح أو 

 .یشجع على التھرب الضریبي 

إلا ,  تعمل الكثیر من الدول على تشجیع المنافسة و التخفیف من حمایة السلع المحلیة– 11

أن النظام الجمركي قد یعطل في بعض الأحیان وصول معدات رأسمالیة المستوردة إلى 

 .المصانع في الوقت المناسب و ما ینتج عنھ من تكالیف

 ضعف النظام النقدي المصرفي و كذا التحدید غیر الموضوعي لأسعار الفائدة و كذا – 12

السیاسة المنتھجة في الإصدار النقدي و كل ھذا كان من أسباب التضخم الحاد الذي تعرفھ 

ھذه الدول مما یؤدي إلى انخفاض أسعار العملة المحلیة و ھذا ما یؤدي إلى نفور  

 .المستثمرین الأجانب 

 8 :المشاكل القانونیة  ·

 عدم وجود نص صریح ینظم المشاریع الاستثماریة و الاستثمارات و ھذا ما یصعب – 1

استیعاب المستثمر للقانون الذي یعمل بھ ھذه الدول و ذلك أن قطاع الاستثمار قطاع جدید العھد 

 .بھا

  تذبذب التشریعات المنظمة للاستثمارات مما یولد الشعور بالخطر و قلة الثقة و الاطمئنان – 2

 عدم وجود أو نقص تشریعات لحمایة الرأسمال المستثمر و عدم الالتزام بالاتفاقیات المبرمة – 3

 .مع المستثمر 

 القیود المفروضة على تملك الأراضي و العقارات و على حركة رأسمال و تحویل الأرباح و – 4

إلزامھ بالمشاركة المحلیة و كذا نسبة المشاركة الأجنبیة و كل ھذا فتعتبر كقیود تحد من فرص 

 .الاستثمار المتاحة للمستثمرین و تحد من سلطتھم على ھذه المشاریع

 تعدد الأجھزة و الإدارات التي یتعامل معھا المستثمر و ھذا ما قد ینتج بعض التعارض فیما – 5

 .نتیجة لعدم التنسیق بین مھامھا و اختصاصاتھا, بینھا

                                                 
 (في ندوة حول التنسیق الضریبي لتنمیة الاستثمارات العربیة "  للاستثمارات تشخیص الحالة المصریة ةالمعوقات القانوني" أحمد شرف الدین  8

 297 ص 1995 مصر ةالقاھر )مجموعة أعمال الأمانة العربیة لجامعة الدول العربیة 



 الفصل الثاني                 تاثیر الاستثمار الاجنبي على الدول النامیة

 

37 

 

فرض بعض القیود القانونیة تؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمر بالتشریعات الخاصة بالاستثمار   - 6

. 

 : المشاكل الإداریة و التنظیمیة  ·

 نقص  التنسیق بین الصیغ التنظیمیة و التشریعات الاقتصادیة الإقلیمیة التي تحكم العملیات – 1 

 .الاستثماریة خاصة في مجال الضرائب و الإعفاءات و الرسوم الجمركیة 

 تعدد الأجھزة المسیرة للاستثمارات مما یزید من تعقید الإجراءات للحصول على – 2 

 .التراخیص 

 . عدم كفاءة بعض الأیادي العاملة في إدارات أجھزة الاستثمار– 3 

 . نقص الكفاءة و الكثرة في النظام الإداري و الفني المسیر للمشاریع – 4 

 . وجود تعقیدات بیروقراطیة و روتینیة و غیاب نظام للمعلومات– 5 

  :المشاكل السیاسیة والاجتماعیة  ·

الاستقرار السیاسي و الاضطرابات الأمنیة في بعض الدول النامیة مما یضعف - 1

 .من حجم الثقة المتبادلة بین الأطراف و عدم الاطمئنان 

 و العادات و التقالید ت انخفاض المستوى المعیشي للفرد إضافة لبعض السلوكیا– 2

 .و تدھور المستوى الثقافي كل ھذا لا یشجع على الاستثمار بھذه الدول

 فرض بعض أنواع الاستثمارات و ھذا بھدف امتصاص البطالة و مما قد یحد – 3

 .من حریة المستثمر

 نقص الملتقیات و الندوات الدولیة مما یضعف من حجم التنسیق الدبلوماسي الذي – 4

 .لا یسمح بعرض الضمانات و الواقع الداخلي للبلدان المضیفة

 و آسیا من تخطي العوائق ةو لقد تمكنت مجموعة من الدول أمریكا اللاتیني- 

 لكونھا عاشت عدة تحولات نحو أنظمة ,المذكورة أعلاه و جذب الاستثمار الأجنبي 

 و من أھم ممیزات , 9موجھة للخارج بدرجة كبیرة و ذلك منذ  منتصف الثمانینات

الاستقرار السیاسي و الاقتصادي و إضافة إلى توفر قوانین و النظم الحاكمة لعملیة 

 تایوان , الصین , مالیزیا,  سنغافورة  : الاستثمار و توفرھا على البنیة التحتیة أھمھا

 . البرازیل  , الأرجنتین , منھا  المكسیك ة و في أمریكا اللاتیني,
                                                 

  5 ص 1995مجلة التمویل و التنمیة ، مارس  9
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و لكن بالرغم مما ذكر أیضا لازالت دول أخرى تعاني من الصراعات الأھلیة - 

إضافة إلى العجز الھیكلي و حجم أسواقھا المحدودة حیث وصل نمو الناتج الوطني 

للفترة  )باستثناء جنوب إفریقیا( 2.3 % جنوب الصحراء إلى ,الإجمالي في إفریقیا 

 1995.10 -1990 في الفترة  1.4 %و . 1989 -1983

و إن من أھم المعوقات التي تواجھ الاستثمار الأجنبي المباشر ھو البطء الشدید في 

 جنوب  ,خصخصة المشروعات التي تملكھا الدولة حیث وصل عائد إفریقیا 

في حین بلغ  ) 1994 -1983 ( ملیار دولار خلال 2.3الصحراء من الخوصصة  

 ملیار دولار 6.3و في أوروبا و وسط آسیا  .  ملیار دولار 63.4 ةفي أمریكا اللاتیني

.11  

 طبیعة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي : المطلب الثاني

     إن أھم ما میز عملیة الاستثمار ھي تلك الحوافز الممنوحة جراء العوامل و المشاكل 

التي عرقلت الأداء و تمیزه بالبطء و بذل الجھود لزیادة معدلات النمو نحو استقطاب 

   :و ھذا ما سنتطرق إلیھ على النحو التالي . الاستثمار لضمان تدفقھ للدول النامیة

 . الحوافز الممنوحة للاستثمار 

 .مفھوم حافز الاستثمار      _ 

معناه تقدیم الامتیازات الاقتصادیة بحیث یمكن تقدیره بقیمة نقدیة من طرف الدولة 

كما یمكن تخصیص شكل معین من الاستثمارات . المضیفة للاستثمار الأجنبي الوافد إلیھا 

حسب أھداف الدولة مثل سعیھا إلى تنمیة المناطق النائیة أو جلب استثمار یتمیز بكثافة الید 

 .  و یعتبر التصدیر أھم ھدف تسعى إلیھ الدول النامیة;..... العاملة

  .مفھوم العائد الایجابي_ 

یمكن تحقیق العائد الایجابي من جراء تقدیم الدول المضیفة حوافز الاستثمار إذا كانت 

  و 12تكلفة منح الحافز اقل من المردود الذي تتحصل علیھ من المشروع الاستثماري 

 .علیھ یجب على الدولة  مراعاة تحقیق عائد ایجابي اكبر من تكلفة الحافز 

                                                 
 5 ص 1995مجلة التمویل و التنمیة ، مارس  10
 5 ص 1995مجلة التمویل و التنمیة ، مارس  11
  hamdani khalil  « incentive and FDI ceminary » tunisia 1997 p 09 : نقلا  : 73خدیجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص  12
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 .راثر الحافز بقرار الاستثمار الأجنبي المباش  _

حافز التمویلي یجد قبولا اكبرمن الحافز المالي بین المستثمرین إلى جانب ھذا نجد .الخ

نوع المشروع الاستثماري و إمكانیة الانطلاق للأسواق من خلال الموقع الاستثماري 

 .الخ ..... البیئیة و الاستثماریة ,للظروف السیاسیة و الاقتصادیة 

 . الإطار الدولي لحوافز الاستثمار _ 

       لا یمكن تحدید إطار دولي عام لحوافز الاستثمار فھي غیر مستقرة بسبب التصعید 

الكبیر للمنافسة بین الدول من اجل استقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبیة 

إلا انھ نلاحظ  13)آلیات السوق  (خاصة بعد خضوع ھذه الأخیرة لقانون العرض و الطلب 

العدید من الاتفاقیات الدولیة جاءت لتنظیم ھذا النوع من الاستثمارات و كما أنھا تھدف 

لحمایة مصالح الدول المنظمة إلیھا من الإجراءات التي تتخذھا بعض الدول و التي ینتج 

" عنھا تأثیر على تدفق الاستثمارات لباقي الدول المنظمة لھذه الاتفاقیات و أھمھا 

 أكتوبر 11المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار بسیول  في 

1985 "14 

     و قد انشات ھذه الوكالة تحت رعایة البنك الدولي للإنشاء و التعمیر ھدفھا تشجیع تدفق 

الاستثمارات للأغراض الإنتاجیة و قد جاءت عدة اتفاقیات تتعلق تارة بحمایة المؤسسات 

دولیة  (المحلیة و أخرى لتشجیع الاستثمار كما نجدھا تختلف في تحدیدھا لنوعیة الضمانات 

  و GATTو التجارة  التعریفات ,و نجد اتفاقیات . الأكثر رعایة للاستثمار  )و وطنیة 

التي تحكم العلاقات التجاریة الدولیة حیث أنھا منعت أیة إجراءات تسعى لربط منح الحافز 

 بمتطلبات تلزم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم صعوبة الوصول لصیاغة اتفاقیة رللاستثما

دولیة بشان الاستثمار الأجنبي  فانھ نجد أن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة منذ 

 تسعى للوصول إلى اتفاقیة دولیة  OMC وبمشاورة منظمة التجارة الدولیة 199515جوان

 . تخص الاستثمار و الحوافز و المنازعات لتكون أكثر دقة و شمولا و إلزاما

 

                                                 
 hamdani khalil  « incentive and FDI ceminary » tunisia 1997 p 09 : نقلا  : 73خدیجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص  13
  69 ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة " قانون الاستثمارات في الجزائر "علیوش قربوع كمال  14
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  .  أشكال الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر   

  یمكن تصنیف الحوافز التي تمنحھا الدول النامیة لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  :أشكال  ) 3 (إلى ثلاثة 

  : الحوافز المالیة و التمویلیة –ا    

     و ھي التي تتعلق بالتخفیضات و الإعفاءات الضریبیة و الجمركیة المختلفة و یكون 

لمدة محدودة قصیرة و متوسطة أو طویلة و تتفاوت حسب القطاع الذي توجھ لھ 

 سنة و 20 سنوات  إلى 3الاستثمارات وفي جمیع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء الكامل 

 .یستمر الإعفاء طوال مدة وجود الاستثمار

    أما الحوافز التمویلیة فھي عبارة عن التسھیلات الائتمانیة و القروض المقدمة 

للاستثمارات الأجنبیة بشروط میسرة و یكون ذلك بتوفیر الأموال مباشرة للمشروع و ھذا 

على شكل إعانات حكومیة أو قروض بفوائد مخفضة و الملاحظة أن الدول النامیة تجد 

صعوبة في تقدیم ھذا الحافز لافتقارھا للموارد في حین نجده متوفرا في الدول الصناعیة 

 .مما یجعلھا مناطق أكثر اجتذابا للاستثمار الأجنبي 

 16 : الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر –  ب 

  :أنواع من الضمانات ضد المخاطر  )3 (ة   ھناك ثلاث       

  : یتمثل في : الضمانات المادیة ·

 .ضمانات حریة تحویل رأس المال و عوائده  -

ضمانات التعویض عن الأضرار التي تصیب الاستثمارات بسبب الخسارة الناجمة عن  -

 . الصرفرتغیر سع

  :الضمانات القانونیة  ·

      تتمثل ھذه الضمانات في التعویض عن التأمیم و ذلك بمرافقة إجراءات التأمیم لأي 

 .سبب موضوعي مقنع و یدفع تعویض عاجل و فعلي خلال مدة معقولة
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 17 :الضمانات القضائیة  ·

 النزاعات المتعلقة لو تتمثل ھذه الضمانات في توضیح الطرق التي یتم من خلالھا ح

  : و تشمل المسائل التالیة تبالاستثمارا

 .حل النزاعات عن طریق ھیئة قضائیة أو تحكمیة    - 

 فانھ یطبق القانون. القانون الواجب تطبیقھ إذا كان النزاع موجھ إلى المحاكم الوطنیة   - 

   فنظام التحكیم الذي یختاره , أما إذا طرح أمام التحكیم المؤسساتي  ,الوطني الداخلي 

 .ھو الذي یطبق    الطرفین 

 .القیمة القانونیة للقرار ألتحكیمي   - 

 :  الحوافز المرتبطة بالتسھیلات المختلفة–     ج 

تتمثل في جملة التسھیلات المختلفة وتعتبر ھذه الحوافز مجملھا من الحواف        

منح إلى المشاریع التي تستمر في قطاعات معینة أو مناطق معینة و من   التمییزیة التي

  عدم وضع أي قیود على تملك المشروعات الاستثماریة سواء كان تملك كاملا أو :أمثلتھا 

 .جزئي  و السماح للمستشارین الأجانب بتملك الأراضي و العقارات

  الكھرباء و       ,تخفیض الرسوم الخاصة باستخدام و استغلال المرافق العامة كالمیاه 

 .تخفیض  قیمة الإیجار العقاري و الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثماریة

 :البیئة الاستثماریة و العوامل المؤثرة فیھا 

لضمان انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر یجب توفیر بنیة استثماریة متمیزة تضمن 

تحقیق أھداف كل من البلد المضیف و المستثمر الأجنبي فھي تمثل مجموعة من الأوضاع  

السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و القانونیة التي تؤثر بصفة مباشرة على توجھ رأس 

مال و من تم سنحاول دراسة أھم العوامل المؤثرة في البنیة الاستثماریة على النحو 

  :التالي 

 

   :المحیط الاجتماعي و السیاسي  –  ا 
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ھو تلك العوامل ذات البعد الاجتماعي و السیاسي التي تشكل في مجملھا محیط مشجعا 

  : و من أھم ھذه العوامل نذكر مایلي 18للاستثمار الأجنبي المباشر أو المنفر لھ

 .الوضع السیاسي و مدى استقراره     - 

  .)الدیمقراطیة  (درجة المشاركة الشعبیة في نظام الحكم      - 

 كفاءة موظفي الحكومة و مدى احترام الموظفین (درجة قدرة الدولة من ناحیتین -      

و بذلك یؤدي إلى نشر الثقة أو زعزعتھا بین المتعاملین   )       لمھامھم و القوانین 

 . الاقتصادیین

تحقیق الاستقرار و تنمیة الجھود الاجتماعیة و ذلك من خلال إعطاء الأولویة - 

 .للقواعد الاجتماعیة الأساسیة

  :  المحیط الاقتصادي و القانوني–ب        

و ھي مجموعة من الإجراءات الاقتصادیة القانونیة التي تخص مجالات تشجیع 

  : 19الاستثمار الأجنبي المباشر و أھمھا

معدل النمو الاقتصادي حیث كلما كان ھذا المعدل متطورا بمساھمة قاعدة الإنتاج - 

 .المحلي كلما كان ذلك مشجعا للاستثمار الأجنبي المباشر 

 .)الخ .... معدل التضخم  (مستوى الاستقرار الاقتصادي الداخلي - 

ھیكل المتغیرات الاقتصادیة الكلیة من خلال التوزیع القطاعي للإنتاج المحلي - 

ھیكل الدخل المحلي الإجمالي موزعا , ھیكل  إنتاج الصناعات التحویلیة, الإجمالي

 .) خاص –عام  (على الاستھلاك و الادخار 

صیاغة القوانین و طریقة تنفیذھا و التي تتناسب مع الثقافة القانونیة المحلیة و - 

 .متطلبات الدستوریة

 

  :  المؤشرات المؤثرة في توجھات الاستثمار الأجنبي–ج   

                                                 
مركز الدراسات للوحدة " قیاس التنمیة  مؤشر أم مؤشرات للتنمیة "  نقلا عن إبراھیم العیسوي62خدیجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص  18

 220ص 1995العربیة 
مركز الدراسات للوحدة " قیاس التنمیة  مؤشر أم مؤشرات للتنمیة "  نقلا عن إبراھیم العیسوي 63خدیجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص 19

 220ص 1995العربیة 
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  عن الاستثمار الأجنبي في إفریقیا یرى ان Jacky mathonnat20 في دراسة  ل 

  :أنواع من المؤثرات التي توجھ الاستثمار الأجنبي  ) 3 (ھناك ثلاث 

 .استثمارات موجھة لاستغلال الموارد المنجمیة و البترولیة    -   

 . أو موجھة للوارداتياستثمارات موجھة للسوق المحلي أو الجھور -

  . استثمارات موجھة للتصدیر -

 21:المقاییس الدولیة لمناخ الاستثمار- د

       تعتمد الكثیر من المنظمات و المؤسسات المالیة لتحدید مناخ الاستثمار الملائم 

 و من خلالھ یمكن ترتیب البلد المستھدف كبلد ,ة على عدة مقاییس أو مقیاس واحد 

 .یتمیز بمناخ استثماري جیدا و متوسط وسيء و یمكن ذكر بعض ھذه المقاییس 

  : PRIو  PFRمقاییس  -1

و ھما في الحقیقة مقیاس واحد یرتب الدول من حیث مناخھا الاستثماري انطلاقا من 

و من الدخل الوطني الخام و عدد السكان و یحدد نصیب من الدخل , دخل الفرد فیھا

  :الوطني و بناءا على ما یلي 

 :  » « PFR:  pays a faible revenuدول ضعیفة الدخل    * 

 وھي الدول التي یكون دخل الفرد فیما اقل أو یساوي متوسط الدخل للفرد 

 : » « PRI :   pays a revenu intermédiaireدول متوسطة الدخل   * 

 و یعتمد ھذا ,وھي الدول التي یكون دخل الفرد أكثر من متوسط الدخل العالمي للفرد 

المقیاس على أساس إن دخل الفرد كلما كان مرتفعا كلما كان ذلك مؤشرا على عدة 

معطیات تمثل مستوى المعیشة المرتفع الذي یعكس الاستقرار و النمو الاقتصادي و 

 .بالتالي ینعكس على مستوى التكوین و التعلیم و غیره 

 : BER.I مقیاس – 2     

 « business environnement risque index » مقیاس مكون مخاطر الاستثمارات

                                                 
20 « le retrait des investissement privés directs étranger de l’espace Africain » économisa pris 1991p 289 نقلا عن

 67خدیجي عبد القادر ص 
21

 hombert .marc  « investissement international  et dynamique de  نقلا عن 68خدجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص  

l’économie mondiale » op cit p 292 .308 
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 نقطة لقیاس ثلاث مؤشرات مرتبطة بالاستثمار الأجنبي 300یتكون ھذا المقیاس من  

  المخاطر  » « risque d’opérationالمباشر و ھي مخاطر انجاز العملیات الاستثماریة 

السیاسیة و درجة تحویل  الأرباح و یمكن تصنیفھ في الجدول السابق لمؤشر من مؤشرات 

  .المخاطر 

   السیاسیة التحفیزیة و تأثیرھا في الاستثمار :المطلب الثالث 

    تسعى البلدان النامیة من خلال وضع سیاسات تحفیزیة لجلب و استقطاب اكبر قدر 

ممكن من الاستثمار الأجنبي و ھذا لتحقیق أھداف مختلفة أھمھا تشجیع الاستثمار و عملیة 

و تختلف سیاسة الحوافز من دولة لأخرى حسب الأھداف المسطرة من وراء . التصدیر

 .الانفتاح على الأسواق الخارجیة و تشجیع الاستثمار الأجنبي 

  :       إجراءات تنظیم و توجیھ الاستثمار الأجنبي

  :   یعتمد على

 :  إنشاء ھیئات و أجھزة الاستثمار الأجنبي المباشر–   ا 

      تقوم الدول المضیفة بإنشاء أجھزة حكومیة مخصصة لتخطیط و تنظیم و توجیھ 

الاستثمار الأجنبي مع إمكانیة التسویق و الترویج للمشروع الاستثماري محلیا و في 

و تقوم ھذه الھیئات الحكومیة باختیار نوع التكنولوجیا . الأسواق الخارجیة خاصة 

الملائمة و متطلبات التنمیة المحلیة و مستوى ھذه التكنولوجیا و یتطلب ذلك في بعض 

الدول المشاركة مع الأجھزة الحكومیة الأخرى في اتخاذ القرارات الخاصة بنوع 

 22.التكنولوجیا

و یمكن تلخیص الأنشطة و المھام العامة الأجھزة الاستثماریة الأجنبي في الدول 

 : 23المضیفة

 .تخطیط الاستثمار الأجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة - 1

 .تنظیم و توجیھ مشروعات الاستثمار الأجنبي في المجالات الاقتصادیة المختلفة - 2

 .متابعة الانجازات و الممارسات للشركات المتعددة الجنسیات - 3

                                                 
 266ص2001الإسكندریة مكتبة الإشعاع الفنیة "اقتصادیات الإدارة و الاستثمار الدولي " أبو قحف عبد السلام  22
23

 269ص2001الإسكندریة مكتبة الإشعاع الفنیة "اقتصادیات الإدارة و الاستثمار الدولي " أبو قحف عبد السلام  
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 .حل المشكلات التي تواجھ المستثمرین الأجانب - 4

 .تصمیم السیاسات الخاصة بتحفیز و جذب المستثمرین الأجانب و تطویرھا- 5

 .توفیر المعلومات و البیانات للمستثمرین الأجانب -6

القیام بإجراءات القبول و الاعتماد بمنح الموافقات على المقترحات الخاصة - 7

 .بمشروعات الاستثمار بعد الدراسة 

 .التنسیق بین الوزارات و الھیئات الحكومیة و بین المستثمرین الأجانب - 8

تختلف الھیئات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة من دول إلى أخرى و ھذا من حیث 

 . الھیكل التنظیمي و الإداري و درجة المركزیة في اتخاذ قرارات الاستثمار الأجنبي

  : اجراءات القبول و الاعتماد-      ب

 و تعرف أشكالا مختلفة حسب طبیعة ,و تمر ھذه الإجراءات بعدة مراحل      

. الاستثمار و التقدم بملف الاستثمار الى المصالح المعنیة بمثابة تصریح بالاستثمار

 : 24إما اعتماد المشروعات الاستثماریة فیرى إشكال مختلفة

 مناصب , الموقع , و یشمل عدة معلومات متعلقة بقطاع النشاط : تكوین الملف-   

 . التكنولوجیا المستعملة و المخطط المالي للمشروع ,الشغل المستحدثة 

 یتم تقدیم الملف إلى الھیئة المكلفة بدراسة ملفات المشاریع : التصریح بالاستثمار  - 

 . الاستثماریة لدى الدولة المستضیفة التي یرغب المستثمر الاستثمار بھا

 بعد دراسة الملف المقدم یتم إعادة أو رفضھ و تأخذ ھذه الدراسة مدة :الاعتماد -   

 كما یمكن الطعن في قرار رفض المشروع و الملاحظ إن ,تختلف من دولة لأخرى 

كلما كانت الفترة التي تتم فیھا إجراءات القبول و الاعتماد قصیرة كانت التكلیف 

 .المصاحبة لھا اقل و العكس صحیح 

IDEـ سیاسة الحوافز الممنوحة ل 
25 :  

  :     و یمكننا أن نذكر بعض أنواع ھذه السیاسات 

  : سیاسات تستھدف الربط بین الحوافز و الأداء- ا
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 272ص1992الإسكندریة المكتب العربي الحدیث "اقتصادیات الإدارة و الاستثمار الدولي " أبو قحف عبد السلام  
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     تسعى ھذه السیاسات لربط بین الحوافز و بین أداء المشروع الاستثماري  لذلك 

تشترط أن یتم منح الحوافز المنصوص علیھا على مراحل تتناسب مع بدء عملیة تنفیذ 

المشروع و حتى بدایة تشغیلھ أو بعد مرحلة التشغیل بالفعل و ھذا النوع من 

26السیاسات التي یشترط فیھا من النقاط 
:  

 .تشغیل جزء من العمالة الوطنیة  -1

 .استخدام المواد الأولیة المحلیة طالما أنھا متوفرة بكمیة و الجودة اللازمة -2

 .توجیھ جزء من الإنتاج لغرض التصدیر  -3

  : سیاسة التمیز في منح الحوافز- ب

     تھدف ھذه السیاسة إلى توجیھ الاستثمارات الأجنبیة إلى المناطق الجغرافیة 

النائیة الفقیرة و بالمقابل یتحصل المستمر على الكثیر من الامتیازات و التسھیلات 

أكثر من المستثمر في المناطق صناعیة أو ذات كثافة سكانیة عالیة فإذا كان الإعفاء 

 سنوات بعد بدء مرحلة 5من الضریبة على الإرباح التجاریة و الصناعیة لمدة 

 15 و 10التشغیل فان المستثمر في المناطق النائیة قد یمنح إعفاء لمدة تتراوح ما بین 

 .سنة 

 كما أن التسھیلات الممنوحة للمستثمرین في مجالات الصناعة تختلف عن التسھیلات 

و كذا بالنسبة كالمشروعات الموجھة للتصدیر بالمقارنة . المقدمة لقطاع الخدمات مثلا

 .بغیرھا من المشروعات الموجھة للسوق المحلي 

  :السیاسة المرتبطة بنقل التكنولوجي - ج

بوضع سیاسة معینة لھا على أساس مستوى التكنولوجیا  27      تقوم بعض الدول النامیة

المستعملة في مشاریعھا الاستثماریة لذا فإنھا تصنع أجھزة مختصة لتقییم نوعیة 

  لاستفاد من الحوافز الممنوحة IDE 28التكنولوجیا المستوردة و التي على أساسھا تتمكن 

  :إذا احترمت الشروط المحددة النوعیة التكنولوجیا المستعملة من أمثلتھا 

 استبعاد أنواع التكنولوجیا الواردة المتقدمة أو التي لھا نظائر في السوق المحلي  -

                                                 
   Xavier Rechet et Gura oui  Arice نقلا عن 87خدیجي عبد القادر ص  26
   )المكسیك مثلا  ( ةكالدول الأمریكیة  اللاتیني 27
28 I D E : Investissement direct étranger  
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 استبعاد أنواع التكنولوجیا التي تكون لھا أثار سلبیة على المحیط و البیئة  -

فربما ھذه الظروف قد تؤدي إلى تنفیر المستثمرین الأجانب بدلا من جذبھم لذا فان نجاح 

  :ھذه السیاسات یتوقف على عوامل منھا 

 .مدى جاذبیة الدولة كسوق مرتقب  -

 .المقدرة التفاوضیة للدولة مع المستثمر الأجنبي  -

 .المتغیرات الحاكمة لمناخ الاستثمار  -

 درجة أھمیة و ضرورة المشروع الاستثماري بالنسبة للدولة المضیفة النامیة  -

 و إذا , و الدوليینقدرة الدولة على تسویق فرص الاستثمار بھا على الصعیدین المحلي -

قامت الدولة الضیفة في التحكیم بھذه العوامل فأنھا ستضمن تحقیق أھدافھا الناجمة عن 

و ھذا مع مراعاة التوازن بین مصلحة الشركات الأجنبیة المستثمرة و . تقدیم الحوافز

 29.مصلحة الدول المضیفة النامیة 

  : IDEتأثیر سیاسة الحوافز في جلب 

  :محاولة لتقییم الآثار المالیة لبعض الحوافز  -1

إن السیاسات المالیة تھدف دائما لزیادة إیرادات الدولة فإذا أرادت الدولة زیادة حجم    

الصادرات للتخفیف من العجز مثلا فان ذلك یتطلب زیادة منح الإعفاءات و تخفیض 

الضرائب و الرسوم على الصادرات و كذلك ینطبق على الاستثمارات في زیادة حجم 

للتوسع یعني التوسع في دائرة الإعفاءات و التخفیضات و بذلك فان سیاستھا المالیة ستقودھا 

مما تتحمل عبء مالي نتیجة التنازلات . لاتجاه المعاكس بدل أن تزید من حجم الإیرادات 

  الممنوحة

   إن محاولة التقدیر الكمي لحوافز الاستثماریة یؤدي إلى تبیان حجم الآثار السلبیة للحوافز 

 و كذا یعطي مؤشر لفعالیة تلك الحوافز في جذب الاستثمارات و ,المالیة للدولة المضیفة 

 و الفاقد 30لقیاس اثأر الحوافز المالیة الممنوحة فانھ یمكن حساب ما یسمى بالفاقد الجمركي

 و یمكن حساب تأثیر ,الضریبي إلى حصیلة الإیرادات الجمركیة و الإیرادات الضریبیة 

                                                 
 281مرجع سابق ص .أبو قحف عبد السلام .د 29
مؤسسة " الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر تجربة السودان "   نقلا عن خیر الزبیر  محمد ص92مرجع سابق ص  .خدیجي عبد القادر  30

  92ص 1997التنمیة السودانیة 
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 كما یمكن حساب تأثیر ,الحوافز المالیة على الدخل الوطني لحساب نسبة الفاقد الضریبیة 

 .الحوافز المالیة على الدخل الوطني لحساب نسبة الفاقد 

  ویمثل الفاقد ماتتخلى عنھ الدولة النامیة من إیرادات مقابل الحوافز التي تقدمھا و بالتالي 

یمكن الحكم على تلك الحوافز على الجھد المالي للدولة  فكلما كانت نسبة الفاقد صغیرة كلما 

كان الإبقاء على نظام الحوافز المالیة مشجعا للاستثمار و للعكس صحیح و یمكن حساب 

 :الجھد المالي للدولة 

 في حالة (نسبة الضریبة  - )في حالة انعدام الحوافز  (نسبة الضریبة = الفاقد الضریبي 

  )الحافز 

نسبة الرسوم  - ) في حالة انعدام الحوافز (نسبة الرسوم الجمركیة = الفاقد الجمركي 

  .) في حالة الحافز (الجمركیة 

 

                              فاقد الضریبة                              الفاقد الجمركي  

 =                                  +الجھد المالي للدولة   

                     جملة إیرادات الضرائب             جملة إیرادات التحصیل الجمركي     

 

 

 انھ یمكن تقدیر الحوافز المالیة لحساب نسب الضرائب و الرسوم 31  یرى سلمان علي عبد العزیز

 لأنھا تتأثر بعدة عوامل . الجمركیة المعمول بھا قبل تقدیم الإعفاءات 

 عدد الشركات المنشاة في ظل قوانین الاستثمار الى مجموعة الشركات في البلاد -

فترة الإعفاء الضریبي و الجمركي  المؤشر على نسبة التخفیض في العبء الضریبي و الجمركي  -

 .فكلما امتدت ھذه الفترة كلما زادت نسبة التخفیض

و ھذا یعتمد على عمر المشروع  )الأرباح (اعتماد قیمة الإعفاءات على حجم الوعاء الضریبي  -

فھي  تقضي سنوات لكي تصل الى المستوى المطلوب بالإضافة إلى العمر المشروع فھي تتأثر 

 .بالدورة الاقتصادیة 

                                                 
برنامج الخصخصة قضایا التحول إلى اقتصاد السوق في "نقلا عن سلمان عبد العزیز  . 92-ص.مرجع سبق ذكره .  خدیجي عبد القادر  –31

 137 ص1996-مركز الدراسات و اشتراكیة مؤسسة الأھرام القاھرة " مصر 
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فیمكن  )..الدعم المباشر . المنح (اما التقدیر الكمي للحوافز التمویلیة . ھذا بالنسبة للحوافز المالیة  -

         32الحصول علیھا من الھیئات المختصة في دعم الاستثمار 

 ان ھذا النوع من العملیات التقدیر الانعكاسات للحوافز الممنوحة 33 أبو الفضل محمد–و یرى 

للاستثمار الأجنبي المباشر لیس لھ صحیفة محددة لصعوبة ابتكار منھجیة دقیقة و ھذا بسبب تعدد 

 الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي على المعادلة و تداخلھا لذا ففي الوقت الحالي یتم التقییم أثار

 أساسا فحص ملفات الضرائب و الجمارك بھدف فرز الاستثمارات ,الطرق الحیویة میدانیا 

 .  الأجنبیة المستفیدة من الحوافز تم حساب قیمتھا المالیة 

  و أخیرا فان محاولة معرفة العبء المالي المترتب على خزینة الدولة لسبب الحوافز الممنوحة 

  لیس بعملیة سھلة و لھذا الصعوبة لحصول على المعلومات اللازمة بینما الافتراضات  IDEل 

متعددة و ھذا بسبب غیاب حملة من المعطیات الكفیلة بإتاحة الفرز التلقائي للاستثمارات المستفیدة 

 . 34من الحوافز و كذلك الإرباح الناتجة عنھا

  :   و ما یمكن ملاحظة النقاط التالیة 

إن ما یسمى بالعائد أو الإیراد المتنازل عنھ یعتبر خسارة على خزینة الدولة على المدى - 1

القصیر إلا انھ یعتبر كإیراد على المدى البعید مع رسم خطة التي من خلالھا یتم زیادة الید العاملة 

 .و بالتالي زیادة الإیرادات على الإرباح من المشاریع و الأجور من اقتطاعات 

إن التعارض بین زیادة الإیرادات و الحوافز الممنوحة لتشجیع الاستثماري فقط - 2

 خلال فترة الإعفاء المحدودة بعدھا سوف تزید حصیلة الضرائب العائدة من الاستثمار 

لا خسارة للدولة في حالة لم یحقق المستثمر الأرباح فھي بذلك لا تقدم لھ إعفاء - 3

 .  ینفي عملیة احتمالیةحمن الضریبة أي أن عملیة تقییم الضریبة على الأربا

إعادة تصنیف . یتطلب التقدیر الكمي للحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة - 4

المعلومات حول الاستثمار الأجنبي من حیث توافر المعلومات الدقیقة الحجم 

 .35الإعفاءات الجمركیة و الضریبیة للوصول إلى نتائج دقیقة عند التقییم و المقارنة 

                                                 
32

 .93مرجع  سابق الذكر ص – نقلا عن خیر احمد الزبیر محمد – 93- خدیجي عبد القادر ص  –

عن مؤسسة العربیة "  نقلا عن أبو الفضل محمد الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة – 93 – نفس المرجع ص – 33
 166ص...

 147 عن المؤسسة العربیة للاستثمار ص 94خدیجي عبد القادر ص  34
 94 نقلا عن خیر أحمد الزبیر محمد مرجع سابق الدكر ص 95خدیجي عبد القادر  ص  35
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   مع التطورات الجدیدة فان نظام الحوافز سیتأثر بھذه التغیرات و یحاول التكیف بھا 

لإیجاد نظام تشجیعي یتمیز بالمرونة یسعى الى زیادة أنواع الأنشطة الاقتصادیة و 

  :ھذا بإجراءات مبسطة و ھناك عدة اعتبارات لتطویره مثل 

عدم التوسع في إعفاء مزایا جدیدة لمشروع الاستثمار و العمل على ترشید الحوافز  ·

 .القائمة

 الاكتفاء بتقدیم حوافز للاستثمار للمناطق الفقیرة و النائیة لضمان ترقیتھا و تطورھا و  ·

 .ترك المناطق الكبرى لاعتماد على نفسھا في تسیر الاستثمارات و توجیھھا

     الدول النامیة الأجنبي علىأثار الاستثمار: لث الثا  المبحث 

یمكننا في ھذا المبحث عرض جملة من الآثار المرتبطة بالاستثمار الأجنبي على     

   36الدول النامیة

  . الأثر على النقد الأجنبي:المطلب الأول 

 : و حدیث سبق التطرق الیھما يفي ھذا الشأن نجد وجھین او رأیین بین كلاسیك

 ان وجود الشركات المتعددة الجنسیات التي تنشط في الدول ي یرى الكلاسیك: أولا

  :النامیة الى زیادة تدفق النقد الأجنبي الخارجي مقارنة بالتدفق الداخلي لأسباب 

زیادة لتحصیل الضریبي للدول  (زیادة حجم الأرباح المرحلة الى الخارج  -1

 .)الأصلیة 

 .دفع المرتبات الخاصة بالعمال و الإطارات الأجانب -2

 .صغر حجم الأموال المستثمرة في بدایة المشروع الاستثماري -3

فحسب قولھم فان  . ن نجد معارضة من رواد المدرسة الحدیثة الى الكلاسیكیي:ثانیا 

لدیھم موارد مالیة ضخمة و قدرھا الحصول على موارد نقدیة من الأسواق . ج.م.ش

النقد الأجنبي و باستطاعتھا سد الفجوة الموجودة بین احتیاجات الدول النامیة من 

  )الأموال المتاحة محلیا  (النقد الأجنبي لتمویل مشاریع للتقویة و حجم المدخرات 

                                                 
 440/441مرجع السابق ص " اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي "عبد السلام أبو قحف  36
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كما انھا تقوم بتقدیم جذابة للاستثمار و مربحة و ذلك بتشجیع المواطنین على الادخار 

  :و ھذا كعدة عوامل 

مدى تأثیر شركة متعددة الجنسیات على تحویل المدخرات المحلیة الى استغلال و  -1

 .إنتاج فعال 

حجم القروض التي یتحصل علیھا تلك الشركات من البنوك المحلیة و دورھا في  -2

 .توسیع الأداء

 37. الأثر على التقدم التكنولوجي :المطلب الثاني 

 التكنولوجیا المقصودة ھنا ھي تكنولوجیا الإنتاج المتطور التي :   الأثر الایجابي -1

و . تنقلھا المؤسسات الأجنبیة إلى البلد المضیف من اجل دفع عجلة التطور و النمو 

ذلك عن طریق تكییف المؤسسات المحلیة على استغلال التطور التقني الحاصل من 

 .أي استغلال المعارف دون إعادة تجربتھا . دون إنتاج 

 و یتمثل في التبعیة التكنولوجیة للمؤسسات الأجنبیة نتیجة التأخر : الأثر السلبي -2

أي ان الاستثمار الأجنبي المباشر . الكبیر في الصناعات المتقدمة و التقنیات الحدیثة 

التي لا . یؤدي الى عدم الاستفادة من الانتقال التكنولوجي خاصة في البلدان النامیة 

 . تتحصل سوى على تقنیات قدیمة او مترسبة 

 38. الأثر على العمالة:المطلب الثالث 

 ان مشكلة البطالة من المشاكل الاجتماعیة التي تتخبط فیھا البلدان النامیة  من جراء 

سیاستھا الاقتصادیة و التخفیف من حدتھا فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي و المحلي 

  :مع اخذ بنوعیة التكنولوجیا المستخدمة و عنصر العمل و أھم ما نستطیع ذكره 

إنشاء مشاریع موجھة للتصدیر و الاستیراد من بینھا المناطق الحرة التي تسمح  -1

 بتوظیف عمال 

وجود علاقة تكامل بین التكنولوجیا المستخدمة و نوعیة العمل حیث تسمح بالقضاء  -2

 .على الید العاملة غبر مؤھلة و توفیر طبقة عاملة ذو خبرة و كفاءة

                                                 
37 P.JAQUEMENT : firme multinational introduction économique. op.cit .P216  
 467مرجع السابق ص " اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي "عبد السلام أبو قحف  38
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الإیراد الناجم عن التحصیل الربحي التجاري و الصناعي للنشاطات الاستثماریة  -3

 . یمكن من التوسع و كبر حجم المشاریع وبالتالي مھام جدیدة أخرى

یؤدي بالاستثمارات الأجنبیة الى تقریب المناطق المعزولة و تنمیتھا و خاصة  -4

 .المناطق الریفیة المتمیزة بالنشاط الفلاحي یسمح بأحداث مناصب عمل 

 39  الأثر على التجارة و میزان المدفوعات:المطلب الرابع 

   إن اللجوء الى سیاسة الانفتاح الاقتصادي و دوره في التنمیة التجارة و العوائد أكثر 

 .ما یؤثر میزان مدفوعاتھا 

و مكن تقسیم اثر الاستثمارات الأجنبیة على التجارة و میزان المدفوعات على ضوء 

  :مالیي 

  :التدفقات الداخلیة  ·

مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن الوفرة في الواردات من السلع و الخدمات  -

 المختلفة 

 .مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالیة من الحكومات الأم -

التدفق الداخل من النقد الأجنبي الناتج عن منع تأثیرات الدخول و الإقامة للعاملین  -

 الأجانب 

 .القروض المتحصل علیھا من الخارج  -

الزیادة في مساھمة المستثمر الاجنبي في المشاریع حتما یعود على الزیادة في حجم  -

 .تدفق النقد الاجنبي 

  : و المتمثلة في  : التدفقات الخارجیة ·

 مقدار الجور و المرتبات و الحوافز الخاصة بالعاملین الأجانب المحمولة للخارج  -

 حجم استیراد مواد الخام الأولیة و مستلزمات الإنتاج -

 حجم الارباح المحمولة للخارج مع بدئ في عملیة الإنتاج و التسویق  -

و . معاملات بین شركة الأم  (فروق أسعار التحویل للمواد الخام و المواد الأولیة  -
 .)فروع بالدول المضیفة 

                                                 
 470مرجع السابق ص " اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي "عبد السلام أبو قحف  39
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 40 : دراسة العوامل التي تؤثر في التجارة و میزان المدفوعات ·
 )تكلفة الفرصة البدیلة  (مقدار الأرباح التي أعید استثمارھا سنویا  -
 معدلات نمو التدفقات الداخلیة و الخارجیة سنویا  -

الدور الفعال للمناطق الحرة في زیادة الأنشطة التجاریة و حركتھا الداخلیة و  -
 الخارجیة 

 )مشروع موجھ للتصدیر او للأسواق المحلیة  (توجھ المشروع الاستثماري  -

 عوائد ضرائب و الرسوم على الصادرات و الواردات  -

 فروق العملة و معدلات التضخم و أسعار الفائدة  -

الافتراض بالعملة الاجنبیة من البنوك الوطنیة أو الأجنبیة داخل الدولة المضیفة  -
بالإضافة لك ما ذكر فان الدور الأساسي الذي قد تلعبھ الدول المضیفة في تحسین 

أداءھا الاقتصادي ھي مدى تطور سیاستھا اتجاه المستمرین و یجعل الاستثمار مفتوح 
و تحسین المیزة التنافسیة و إیجاد علاقات تكامل بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة و 

 . تنمیة صناعات أخرى

        و تتم بذلك تقییم الأداء او الحصیلة عن طریق حساب نسب أنواع تدفقات الداخلة و 
  :الخارجة بالمؤشرات التالیة 

 الدخل القومي  -
 قیمة اجمالي الصادرات  -
 قیمة اجمالي القروض  -
 الناتج القومي  -
 قیمة إجمالي الواردات -
 حجم الاستثمارات الواردة في خطة الدولة  -
 حجم تكلفة المشاریع الاستثماریة  -
 میزانیة الأجور و المرتبات على مستوى الدولة  -
 میزانیة العاملین في قطاع معین  -
 )إقامة للأجانب . منح تأشیرات الدخول  (إجمالي إیرادات السیاسیة للدولة  -
 . 41إجمالي الإیرادات السیاسیة ان وجدت للدولة المضیفة -

 

 

 

                                                 
 471/472مرجع السابق ص " اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي "عبد السلام أبو قحف  40
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  :خلاصة الفصل الثاني 

     من خلال دراستنا للاستثمار الأجنبي في ھذا الفصل اتضح لنا تاثیر الاستثمار على 

فبعد الضعف . كما لاحظنا النمو المسارع للاستثمار الأجنبي المباشر , الدول النامیة 

بسبب سیاسات ھذه الأخیرة , المسجل لتدفقاتھ الى الدول النامیة في عقد السبعینات 

فأصبحت ھذه . تغیر الوضع في الثمانینات ,  تجاھھ و مخاوفھا من مخلفاتھ ةالمتزامن

بل تعدى الأمر ذلك إلى منع التحفیزات و , الدول أكثر لیونة مع الشركات الأجنبیة 

و ذلك راجع , التسھیلات لھذه الشركات من اجل تسھیل عملیة الاستثمار في تلك البلدان 

و انخفاض معدلات النمو إضافة إلى عدم نجاعة , منھا ارتفاع المدیونیة , الى عدة أسباب 

 طرق التمویل عن الاقتراض 

   لقد قامت العدید من الدول بوضع إجراءات تحفیزیة رسمیة من اجل جذب اكبر نسبة 

كما قامت بتكییف اقتصادیاتھا مع التحولات التي , من التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

و إعطاء الأولویة للقطاع , یعرفھا النظام العالمي من خلال خوصصة القطاعات العمومیة 

 .إضافة الى تحریر التجارة الخارجیة و تھیئة المناخین السیاسي و الاقتصادي , الخاص 

    لقد أصبحت الدول النامیة تؤمن بان الاستثمار الأجنبي المباشر من أھم العوامل و 

و الجزائر من بین تلك الدول . أمكنھا و اقدرھا على دفع عجلة التنمیة الشاملة الى الأمام 
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من اجل تحقیق التنمیة . التي تحاول تحقیق ھذا التوجھ و تجسیده في الواقع الاقتصادي 

 ....و ھذا ما سنراه من خلال دراستنا للفصل الثالث .الشاملة 
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  : تمھید الفصل الثالث

        مرت الجزائر بمرحلة عصیبة و أزمات اقتصادیة و أمنیة ألحقت الضرر 

الكبیر بالأنشطة الداخلیة و الخارجیة و كان سعیھا الى اعتماد سیاسیة لإصلاحات في 

اقتصادھا المریض كان أولھا إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة تماشیا مع التفتح 

الاقتصادي و بروز ظواھر العولمة التي فرضت مسار الخوصصة كنمط جدید لتسیر 

 .المؤسسات مع منح مصداقیة الشراكة سواء كان أجنبیا أو محلیا 

و لتوضیح ذلك أكثر  خصصنا في ھذا الفصل دراسة أھم الإصلاحات الاقتصادیة 

المعتمدة تماشیا مع تطور الإطار القانوني و التشریعات الخاصة بالاستثمار في 

  :الجزائر ومدى اھتمام الدولة بالتغیر الداخلي حیث سنتناول ثلاث مباحث و ھي 

  تطـــــور الإطار التنظیمي للاقتصاد الوطنــــي :المبحـث الأول ·

 تطور الإطار القانوني و التشریعات الخاصة بالاستثمار في :المبحث الثاني ·

 الجزائر 

 الأنظمة الأساسیة لتحفیز الاستثمار في الجزائر و ضمانات : المبحث الثالث ·

 .1999/2001الحمایة مع عرض فترة تدفق الاستثمار مابین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطور الإطار التنظیمي للاقتصاد الوطني :المبحث الأول    
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      انتھجت الجزائر اقتصاد السوق لمعالجة المشاكل التي یعاني منھا الاقتصاد 

الوطني و تبني سیاسة الخوصصة و إعادة تنظیم المؤسسات الاقتصادیة و 

 . بالخصوص المؤسسات المالیة التي تلعب الدور الأساسي في التحكیم المالي

 :  أسباب التوجھ نحو اقتصاد السوق:المطلب الأول   

     أصبحت عبارة التحول إلى اقتصاد السوق أكثر العبارات شیوعا في أدبیات 

نظام اقتصادي اجتماعي یھتم بالإنتاج " على انھ F.PERROUالاقتصاد فقد عرفھ 

قصد التبادل و یتم خلال تنظیم و رقابة النشاط الاقتصادي عن طریق الأسواق التي 

 1"تتمیز بالمنافسة 

اقتصاد السوق عملیة ضروریة لإزالة المشاكل أو الاختلالات التي یعاني منھا  -

 الاقتصاد الوطني مما كانت داخلیة أو خارجیة 

 2:من ابرز الأسباب التي دفعت الجزائر نحو اقتصاد السوق  ·

 .فشل النظام الاشتراكي في عملیة التنمیة الاقتصادیة - 

 .ارتفاع المدیونیة الخارجیة و تزاید أعباءھا - 

 .العجز المزمن في الموازنة العامة - 

 .ارتفاع نسبة التضخم- 

 .تدھور أسعار الصرف العملة الوطنیة - 

  .)القطاع العام  (انخفاض الإنتاجیة في المشاریع العامة - 

 .العجز المستمر في المیزان التجاري و ضعف احتیاطات الصرف - 

 .اختلال في القطاع المصرفي - 

 .ضعف النظام الضریبي - 

 

   ةالإصلاحات الھیكلیة للمؤسسات الجزائري: المطلب الثاني 

                                                 
 187 ص 1995دار النشر كتاب اللبناني  "المصلحة الاقتصادیة " احمد زكي بدوي المعظم  1
  31 ص1999دار النشر بیروت طبعة  "الإصلاحات الاقتصادیة و سیاسات الخوصصة في البلدان العربیة  "مصطفى محمد عبد الله  2
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     في الواقع كانت بدایة الإصلاحات الاقتصادیة مطلع الثمانینات التي حملت تصورا 

جدید لكیفیة تسییر المؤسسات العمومیة ، حیث یرجع فشل ھاتھ الأخیرة لضخامتھا و أیضا 

 كان من الصعب الاستمرار في تسییرھا لدا قامت ي ووظائفھا و بالتالالكثرة نشاطاتھ

 للتخلص ةالسلطات العمومیة باعادت ھیكلتھا مالیا و تنظیمیا بغرض إرساء مبدأ اللامركزي

 . و إعطاء الفرص للإطارات المؤھلة لتكشف عن قدراتھا في التسییرةمن البیروقراطي

 : استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة- 1 

   بعد فشل عملیة اعادت الھیكلة التي طبقتھا الحكومة على المؤسسات العمومیة في بدایة 

 المؤسسة العمومیة ةالثمانینات حیث لم تحقق الأھداف المنتظرة منھا لتحسین مرد ودي

رغم التطھیر المالي الذي مسھا ، مما اجبر المسئولین التفكیر في تصحیح الوضع خاصة 

بعد انعكاساتھا السلبیة للاقتصاد الوطني و المستوى المعیشي للفرد فاتخدت الدولة قرار 

 اجل التنمیة الاقتصادیة بالمصادقة على نمنح الاستقلالیة لھا من تم اعطاءھا دفعا جدید م

 ، الذي وضع أسس استقلالیة المؤسسات العمومیة ، 1988 الصادر في 01-88قانون رقم 

 . مؤسسة بمنح الاستقلالیة المالیة لھا 400و في ھدا لإطار تم إعادة ھیكلة مایقارب 

فالاستقلالیة لا تعني ان تصبح المؤسسة العمومیة خاصة بعد ما كانت عامة و أنما ھي 

عملیة تحررھا من القیود و الضغوط و الممارسات من السلطة الوصیة في تسییرھا  

بھدف القضاء على مركزیة التسییر و ترك المبادرة للمسیرین في اتخد القرارات  و تعیین 

اتاراة و دراسة محددات الإنتاج وفق متغیرات السوق ، وبدلك انفصال النظام الداخلي عن 

  3.النظام الخارجي للمؤسسة أي الوصایة

و في اطار عملیة تسییر المؤسسة الاقتصادیة في ظل الاستقلالیة وافق المجلس الشعبي 

 عضو كما 12 الى 7الوطني على عدت إجراءات تتمثل في تسیر المؤسسة من طرف 

 . صنادیق للمساھمة تقوم بتسییر و مراقبة اموال الدولة 8وضع 

 و قد أدرجة ضمن مشروع الاستقلالیة بعض الإصلاحات على المستوى التأسیسي و ھي  

 .1989إصلاح نظام الأسعار للسلع و الخدمات سنة - 1

 .TVAإصلاح النظام الضریبي خاصة بعد إدخال - 2

                                                 
   83 ص 1996مذكرة للیسانس مدرسة العلیا للتجارة "معیوف السعید الإصلاحات الاقتصادیة وخوصصة المؤسسات  3



 اثر الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر                                 الفصل الثالث

 

61 

 

 .إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة - 3

 )مرونة في إطار عقد العمل و تحسن  الأجور  (تنظیم قوانین العمل - 4

 1993مراجعة القواعد التجاریة سنة - 5

 1993إصدار المرسوم التشریعي المتعلق بترقیة الاستثمار المحلي و الأجنبي في سنة - 6

 . و الذي یشمل أحكام خاصة بالاستثمار1990بعد تبني قانون النقد و القرض سنة 

 رإنشاء شركات القابضة التي تتمتع بالاستقلالیة المالیة و التسییر التي تتھم بتسیي- 7

 4 .المؤسسات العمومیة لتسھیل المھمة على الدولة 

  الخوصصة الشركات الأجنبیة :المطلب الثالث 

   إن التدھور الذي عرفتھ المؤسسات العمومیة و الدیون المتراكمة علیھا و الركود 

الاقتصادي و التبعیة المفرطة في الاستیراد من الخارج و في ظل الانخفاض المستمر في 

إیرادات میزانیة الدولة بسبب انخفاض أسعار البترول أدى بالجزائر الى اللجوء الى 

 للحصول على القروض و المساعدات مالیة في إطار التوجھ FMI الصندوق النقد الدولي 

 إن أحسن تسییر للمؤسسة العمومیة ھو إخضاع لبرامج FMIترى . نحو اقتصاد السوق 

الخوصصة و على ھذا الأساس كانت اھتمامات الجزائر في عملیة إقرار الخوصصة و 

  :اتحاد بعض الإجراءات التالیة 

 .استقلالیة مؤسسات القطاع العام و منحھا الصفقات العمومیة -1

 .للقطاع الخاص عن طریق عقود تسییر  ) الفنادق –تأجیر مؤسسات القطاع العام  -2

 تحویل حقوق ملكیة المؤسسات العمومیة بشكل كلي او جزئي للقطاع الخاص  -3

المساھمة العمالیة و نقصد بتا بیع رأسمال اجتماعي كلیا او جزئیا للعمال بفضل  -4

 القروض البنكیة و ھذا ما یسمح للجمھور بالاستفادة من الإصلاحات الاقتصادیة 

 إصدار أسھم جدیدة لصالح القطاع الخاص  -5

 .عرض الأسھم عن طریق بیعھا لھم بسعر ثابت مثل فندق الاوراسي -6

  : الخوصصة كنمط جدید لتسیر الاقتصاد الوطني

                                                 
 40ص .1997ج . م . د " سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا "  بھلول م محمد بالقاس– 4
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 : مفھوم الخوصصة - أ

الخوصصة ھي نقل ملكیة رأسمال كلیا او جزئیا للقطاع الخاص الأجنبي او وطني و من 

 لصالح ھیئة مستقلة قد یكون المتعامل رجھة الخوصصة ھي تنازل القطاع عن أشكال التسیي

وطني أو أجنبي فتسمى الخوصصة الأولى بخوصصة الملكیة إما الثانیة بخوصصة 

 5.رالتسیي

  : مجال تطبیق الخوصصة - ب
6 

حدد القانون المتعلق بالخوصصة على أن مجال تطبیقھا في الأنشطة ذات الطابع التنافسي و 

  :و تقسم ........التابعة للقطاعات التي اثبت فیھا القطاع الخاص فعالیتھ و 

 . الفندقة و السیاحة التجاریة التوزیع و الصناعة النسیجیة و الزراعة/ 1

 الدراسة و الانجاز في مجالات البناء و الأشغال العمومیة و أشغال الري / 2

 . االصناعات التحویلیة مثل الكھرباء و المیكانیك/ 3

  )المطارات  (النقل البري للمسافرین و البضائع أعمال المیناء و المطاریة /4

 .التأمینات و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة / 5

  :  المشاركة الأجنبیة في سیاسة الخوصصة– 2

تعتبر الخوصصة من الوسائل إعادة ھیكلة القطاع الاقتصادي الذي یسمح بتنمیة الموارد 

المالیة بتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر مع تحسین القدرات على الإنتاج و المنافسة و 

 7.الحفاظ على مناصب العمل وفق متطلبات اقتصاد السوق 

 و یتضح أن الوجھ الآخر للخوصصة یتمثل في التفتح على الاستثمارات الأجنبیة و من 

 المتضمن ترقیة الاستثمار 1993 أكتوبر 5 بتاریخ 12-93مبادئھا المرسوم التشریعي رقم 

بغرض جلب المستثمرین و إعطائھم الفرصة للمشاركة في عملیة التنمیة عن طریق توفیر 

 أوت 20 المؤرخ في 03-01كافة الضمانات و الامتیازات و ھذا ما أكده الآمر رقم 

 . و المتعلق بتطویر الاستثمار 2001

  تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر :المبحث الثاني 
                                                 

 278ص .1997ج . م . د " سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا "  بھلول م محمد بالقاس– 5

 . المتعلق بالخوصصة1995 أوت 20 الصادر في 22-95 من قانون 2المادة - 6

 .11 ص 391 ، العدد 1999مقتطف من برنامج رئیس الجمھوریة ، جریدة الأحرار   7 
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     لقد عالجت الجزائر مسالة الاستثمار منذ الاستقلال عن طریق مجموعة من القوانین 

 كانت تتلاءم مع طبیعة المرحلة لكن نتیجة التحولات الاقتصادیة التي حدثت بدایة 8المتعاقبة

التسعینات و انفتاح الجزائر على الرأسمال الأجنبي و المحلي و انتھاجھا مسار الانتقال إلى 

 .اقتصاد السوق و الإصلاحات التي اعتمدتھا على جل المؤسسات الاقتصادیة و المالیة 

تحتم علیھا إیجاد الصیغة القانونیة وفق المرحلة الانتقالیة و التطورات العالمیة و لھذا سوف 

  :نتطرق إلى عرض مراحل تطور القوانین في الجزائر من خلال ثلاث 

 .10-90قانون النقد و القرض رقم - 

 . المتعلق بترقیة الاستثمارات 12-93المرسوم التشریعي رقم - 

 . المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الأمر رقم - 

  :  المتعلق بالقرض و النقد10-90 قانون :المطلب الأول 

 المتعلق بالنقد و القرض بمثابة تنظیم جدید لمعالجة 10-90     یعتبر صدور القانون رقم 

كما أسندت لمجلس النقد و القرض مھمة . الاستثمارات الأجنبیة على المستوى بنك الجزائر 

كما قام بتحریر الاستثمار الأجنبي بإلغاء . إصدار قرارات المطابقة للمشاریع المقدمة 

 اللذان ادخلا مقاییس التفرقة بتحدید نسبة رأسمال الشركة 13-83و 13-82قانوني 

بموجب نظم سوق الصرف و حركة رؤوس  ) %49 و %51 (المختلطة حسب قاعدة 

 .الأموال 

رخص ھذا القانون الغیر المقیمین تحویل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمویل النشاطات 

الاقتصادیة و یحدد النقد و القرض كیفیة إجراء ھذه التمویلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد 

  :الوطني في المجالات التالیة 

 توازن سوق الصرف  -
                                                 

  93جریدة الرسمیة رقم. المتضمن الاستثمارات 26/07/1963 الصادر 277-63 قانون رقم  8

 80الجریدة الرسمیة رقم .  المتعلق بقانون الاستثمار15/09/1966 المؤرخ 284-66الامر رقم -

 17الجریدة الرسمیة رقم . المتضمن الشركات الاجنبیة 10/04/1971 المؤرخ 22-71قانون رقم -

 34ر رقم .ج. المتعلق بالاستثمارات الاقتصادیة الخاصة 21/08/1982المؤرخ 11-82قانون رقم -

  المتعلق بالشركات الاقتصادیة المختلطة 28/08/1988المؤرخ 13-88قانون -

 64الجریدة الرسمیة رقم . المتعلق بتوجیھ الاستثمارات الخاصة الوطنیة 25-88قانون رقم -
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 أحداث و ترقیة الشغل -

 تحسن مستوى الإطارات و المستخدمین الجزائریین -

 شراء الوسائل التقنیة للاستغلال المثل محلیا لبراءات الاختراع و العلامات  -

 9:و باعتبار التعریف غیر كاف جاء نظام النقد و القرض لتوضیحھ فیما یلي 

جزائریا او أجنبیا  یكون . كشخص طبیعي او معنوي  )181المادة  (یعتبر غیر مقیم - أ

مركز نشاطھ خارج الجزائر منذ سنتین على الأقل و في بلد لھ علاقات دبلوماسیة مع 

 الجزائر 

كشخص طبیعي او معنوي جزائریا او أجنبیا یكون مركز نشاطھ  )المادة  (یعتبر مقیم - ب

 في الجزائر منذ سنتین على الأقل 

بشرط تحقیق  ) 182 و 181المادتین  (یتعدد المحور الرئیسي للنشاط الاقتصادي - ج

و بالنسبة .  من رقم الإعمال خارج الجزائر او داخلھا حسب الحالة % 60اكثر من 

 من أملاكھم و مداخلیھم خارج الجزائر او % 60 ان تكون أكثر من نللأشخاص الطبیعیي

داخلھا حسب الحالة و على ھذا الأساس یأخذ ھذا القانون بجنسیة رأس المال لا لجنسیة 

  :الأشخاص و قد وضع مجموعة من المبادئ التي تتمثل في 

 حریة الاستثمار في الجزائر باستثناء القطاعات المخصصة للدولة او الھیئة التابعة – 1

 لھا الى جانب تحدید شروط تدخل الرأسمال الخاص 

 حریة تحویل رؤوس الأموال بعد تأشیرة بنك الجزائر في مدة شھرین من تقدیم – 2

 الطلب 

 تبسیط عملیة قبول الاستثمار الخاضع للرأي بالمطابقة حیث یقدم طلب الى مجلس – 3

النقد و القرض  لیبث في الملف خلال شھرین مع إمكانیة الطعن في حالة الرفض أمام 

  .10-90 من قانون 50الغرفة الإداریة للمحكمة حسب المادة 

كما نص القانون على الضمانات المتعلقة بالتحویل مع الإبقاء على الامتیازات الناجمة - 

  المتعلقین بالشركات المختلطة الاقتصادیة 13-86 و 13-82عن القانونین 

  10: على الاستثمار الأجنبي في الجزائر10-90أثار قانون   )-1( 

                                                 
 90/10 من قانون 2أنظر المادة  9
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 ق  نتیجة انفتاح الجزائر على العالم الخارجي و انتھاجھا نظام اقتصاد السوق المر فو

 المتعلق بالنقد و القرض الذي تم بموجبھ 10-90بالإصلاحات الاقتصادیة و ظھور قانون 

إصلاح الجھاز المصرفي و المالي ثم إنشاء مجلس النقد و القرض لدراسة ملفات 

  : على عشرین مشروع منھا 1992المستثمرین الأجانب حیث صادق المجلس سنة 

" الفرنسیة للسیارات و تعتبر ثاني مؤسسة بعد مؤسسة فیات  " PEUGEOT " بیجو  -

FIAT "  ھذه الاخیرة  لم ترا النور بعد . الایطالیة 

لكوریة الجنوبیة لتركیب السیارات و الحافلات  " DAEWOO" اقیمت مؤسسة دایو  -

 لكن ھذا الاستثمار لم ینجز لاسباب امنیة و اقتصر على بیع السیارات فقط 

اعطاء الانطلاقة لانشاء شركة مختلطة بین الجزائر و سویسرة لانجاز مركب  -

 البیروكیمائیة 

  : مشروع لتكوین مؤسسات اقتصادیة مختلطة منھا 14و بعد سنة اعتمد 

 -TADISCO . TIDHIDET  )  في قطاع المحروقات  )فرنسا . الجزائر 

 -cuistino constiezioni /  KOV.GC )  للاستثمارت في البناء  )ایطالیا . الجزائر 

 .انشاء بنك البركة السعودي - 

   : 10-90الآثار الایجابیة للاستثمار المباشر حسب قانون  - أ

خلق و ترقیة الشغل عن طریق التكوین و التأھیل للإطارات و العمال من طرف  ·

 .المؤسسات الأجنبیة 

 تشجیع استعمال التكنولوجیا و التقنیات الحدیثة و العمل على جلبھا من الخارج  ·

تحسین میزان المدفوعات بدخول رؤوس الاموال الى الجزائر نتیجة لخلق مؤسسات  ·

 .او فروع

خلق المنافسة و الضغط على المؤسسات المحلیة لزیادة المردودیة و التاقلم مع  ·

 . الوضع الجدید لاقتصاد السوق

 :  10-90للاستثمار المباشر حسب قانون  الآثار السلبیة - ب

                                                                                                                                                         
 44 ص 2001مدكرة للیسانس جامعة تیزي وزو " نظام تشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر " لواني علال  10
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عرقلة الاستثمارات نتیجة تباطؤ الإجراءات الإداریة و للقیود المفروضة من بنك  ·

 .الجزائر 

عدم مسایرة الجھاز المصرفي مع المقتضیات التي تتطلبھا المرحلة الاقتصادیة  ·

 الجدیدة من القروض الممنوحة للمستثمرین و خاصة الأجانب منھم 

تاثیر تكالیف استیراد المواد الأولیة نتیجة الرسوم الجمركیة و الإجراءات الجمركیة  ·

 البطیئة  مما یؤدي الى ارتفاع تكالیف الإنتاج و إعاقة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

 عدم الاستقرار السیاسي و الاقتصادي و الأمني للبلاد  ·

المنازعات بین الحكومة الجزائریة و بعض الشركات الأجنبیة نظرا لعدم قبول  ·

بعض تلك الشركات المنازعات القضائیة في المحاكم الجزائریة لما یتمیز القضاء 

الجزائري من عدم مسایرة التطورات الاقتصادیة الجدیدة مما یحتاج الى تغیر و 

 تعدیل 

ان غیاب المرونة في ھذا القانون كان نتیجة لتصرف مجلس النقد و القرض كمجلس  -

إدارة بنك الجزائر كجھاز أداري یضع المقاییس المالیة و النقدیة و البنكیة و لھذا 

أصبح عاملا أساسیا لمراقبة الاقتصاد الوطني و مراقبة العملیات الاستثماریة للأجانب 

حیث تجتمع مرة كل شھر لدراسة الملفات في الوقت المناسب مما ینجم عنھ تعطل 

 . تحقیق المشاریع الذي لا یتماشى و مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق

   المتعلق بترقیة الاستثمارات12-93المرسوم التشریعي رقم :المطلب الثاني

 المتعلق بترقیة 1993 اكتوبر 5 في 12-93   یعتبر صدور المرسوم التشریعي رقم 

الاستثمارات ارادة الدولة للانفتاح الاقتصادي و لسیاسة ترقیة الاستثمارات و ترتكز 

  :فلسفتھ على ما یلي 

  :مبدا حریة الاستثمار  - أ

         ھـــذا المبدا یضمن حریة الاستثمار لكافة المستثمرین سواء كان شخص طبیعي او 

 (معنوي  او عام او خاص مقیم او غیر مقیم في النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات 
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باستثناء القطاعات المخصصة للدولة او  )الخ ....تجارة . نقل . سیاحة . زراعة . صناعة 

  11لاحد فروعھا

  : أصناف الاستثمار - ب

  12 :یمكن للمستثمر ان یستثمر في الأصناف التالیة 

 .مشروع جدید  -

 توسیع طاقة الإنتاج  -

 أعادة الھیكلة  -

 إعادة الاعتبار للنشاط -

  :مبدأ المساواة - ج

 و المعنویین الأجانب و المحلیین بحیث یتمتعون بنفس نالمساواة بین الأشخاص الطبیعیي

الحقوق و الواجبات فیما یتصل بالاستثمار مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقیة المبرمة بین الدولة 

  13الجزائریة و الدول التي یكون ھؤلاء الأشخاص رعایاھا 

  : ) APSI(إنشاء وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمھا و متابعتھا - د

سعیا لإعطاء ھذا القانون أكثر مصداقیة و دینامكیة و شفافیة ثم إنشاء  لأول مرة في 

الجزائر ھیئة تشرف على تكریس و تجسید الضمانات و الامتیازات و التحفیز التي جاء 

 الذي تم بموجبھ إنشاء وكالة ترقیة الاستثمارات و 12-93بتا المرسوم التشریعي رقم 

 تكون 14على شكل الشباك الوحید من قبل رئیس الحكومة  ) APSI(دعمھا و متابعتھا 

تحت وصایتھ و یتم تحدید صلاحیاتھا و تنظیمھا و سیرھا بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

 15 : و التي تقدم الخدمات التالیة 1995 حیث بدات نشاطھا منذ مارس94-319

 تسھیل الاجراءات الاداریة و تسلیم المستندات المطلوبة  -

 الاستشارة و التوجیھ في تكوین ملفات المشاریع -

 البحث عن التمویل و الشراكة  -

                                                 
 9ص – 1995.منشورات وكالة الاستثمارات . النصوص التشریعیة و التطبیقیة .  من قانون الاستثمار 1المادة  11
 9 ص – 1995. منشورات وكالة الاستثمارات . النصوص التشریعیة و التطبیقیة .  من قانون الاستثمار 1المادة  12
 5 ص 7المادة .  المتعلق بتطویر الاستثمار 20/08/2001 المؤرخ في 03-01الامر رقم  13
 11 ص– 1995. منشورات وكالة الاستثمارات . النصوص التشریعیة و التطبیقیة .  من قانون الاستثمار 27المادة  14
 قسم الشباك الوحید . APSIمصدر الوكالة  15
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  المتبادلة تمتابعة الالتزاما -

 خدمات مركز الإعلام المتخصص  -

 إصدار الدلائل و المطبوعات و المطویان المتعلقة بفرض الاستثمار  -

 اصدار ملفات نموذجیة و دراسات متخصصة  -

 المشاركة في تحدید المناطق الحرة و الخاصة  -

 ترقیة المواقع و المنشات لاقامة المشاریع  -

 بحث و استغلال فرص التعاون في التقنیة و المالیة  -

 :مبدأ التشجیع على الاستثمار - ه

  :قانون الاستثمار یقتضي 

مساھمة ذاتیة للمستثمر حدھا الأدنى للمبالغ المالیة یتغیر حسب القیمة الإجمالیة  - أ

  : 16للاستثمار كما یلي

 

 قیمة المساھمة الذاتیة  )                                   X(قیمة الاستثمار 

X ≥   2 ملیون دینار  

 ملایین X   ≥   10  < ملیون دینار  2

 دینار 

X   <   10 ملایین دینار  

15% 

20% 

30% 

 

و یتم تحدید . الضمانات و الامتیازات متباینة حسب موقع و طبیعة الاستثمارات  - ب

 من المرسوم التشریعي 19 إلى 17نظام عام للامتیازات تشجیعا للمستثمرین في المواد 

 سنوات و الإعفاء 3 و بالأخص في میدان رسم انجاز الاستثمار طول فترة 12-93رقم 

من الضریبة نقل الملكیة بمقابل المستویات المنجزة في إطار الاستثمار رسم ثابت في 

                                                 
 یحدد الحد الادنى للاموال الخاصة المتعلقة 17/05/1994 المؤرخ 303-94 من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 16

  بالاستثمار
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مجال التسجیل نسبة منخفضة تقدر بخمسة على الألف تخص العقود التأسیسیة و الزیادات 

 .17رأس المال 

الإعفاء من الرسوم على القیمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في 

 . 18 سواء كانت مستوردة أو محصلا علیھا من السوق المحلیة رانجازا لاستثما

 في مجال الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة %3تطبیق نسبة مخفضة تقدر ب  -

التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار و ھناك سلسلة أخرى من الامتیازات یستفید منھا 

 كما 19المستثمر بناء على قرار من الوكالة ابتداء من تاریخ الشروع في استغلال المشروع 

توجد امتیازات أخرى تحت عنوان الأنظمة الخاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق 

الخاصة و المصنفة كمناطق لترقیة و التوسیع الاقتصادي التي تساھم في التنمیة الجھویة 

 أیضا الامتیازات الخاصة بالجنوب 21 و كذا الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة 20

 .الكبیر و الطوق الثاني للجنوب 

 سنوات من الضریبة على أرباح الشركات 5الإعفاء طیلة فترة أدناھا سنتان و أقصاھا - ج

IBS و الدفع الجزافي VF و الضریبي على النشاطات الصناعیة التجاریة  TAIC  
22. 

  :مبدأ الحمایة  –و 

 :    المرسوم التشریعي یوضح الضمانات التالیة 

 عدم المساس بالامتیازات المحصل علیھا  -

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات  -

23.إلا اذا طلب المستثمر ذلك صراحة . 12-93المنجزة في اطار المرسوم التشریعي رقم 
 

24.ضمان تحویل رأس المال المستثمر و العوائد الناجمة عنھ  -
 

                                                 
 28د ت ص . الجزائر . المطبعة الرسمیة " سلسلة قانون الاقتصادي " د لعشب محفوظ  17

 28ص .مرجع سابق " سلسلة قانون الاقتصادي " د لعشب محفوظ  18  

  12-93 من المرسوم التشریعي رقم 18المادة 19
 30ص .مرجع سابق " سلسلة قانون الاقتصادي " لعشب محفوظ . د 20
 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 25المادة  21
 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 17المادة  22
 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 12المادة  23
 .12-93 من المرسوم التشریعي رقم 39المادة  24
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اما بفعل المستثمر و اما . في حالة التنازع بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة  -

نتیجة إجراء اتخذتھ الدولة ضده على المحاكم إلا اذا كانت ھناك اتفاقیات ثنائیة او متعددة 

الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة تتعلق بالصلح و التحكیم او اتفاق خاص ینص شرط 

 25.التحكیم للأطراف بالاتفاق على اجراء الصلح باللجوء الى تحكیم خاص 

أخیرا المرسوم التشریعي الغي جمیع الاحكام السابقة المخالفة لھ لا سیما منھا المتعلقة بما 

 26:یلي 

 و المتعلق بتأسیس الشركات 1982 أوت 28 المؤرخ في 13-82القانون رقم  -1

 المعدل و المتمم. المختلطة الاقتصاد و سیرھا 

 و المتعلق بتوجیھ الاستثمارات 1988 یولیو 12 المؤرخ في 25-88القانون رقم  -2

 الاقتصادیة الخاصة الوطنیة 

 10-90 من القانون 184 و الفقرة الثانیة من المادة 183الفقرة الثانیة من المادة  -3

  بالنقد و القرض 1990 ابریل 14المؤرخ في 

 .ماعدا القوانین المتعلقة بالمحروقات مازالت ساریة 

  . المتعلق بتطویر الاستثمار03-01 الأمر رقم :المطلب الثالث 

   في إطار التحولات الاقتصادیة للسنوات الخمس الماضیة و مع تحدید برنامج تنموي ذو 

 .إستراتجیة مستقبلیة یعمل على الإصلاح الشامل للمؤسسات الاقتصادیة و المالیة 

   و من خلال ما سبق شرعت الدولة في إحداث الإصلاحات على جمیع النواحي و ھذا ما 

 تطلعا إلى الشراكة 2009 ملیار دولار كبرنامج خماسي الى غایة 55تم من رصد ما قیمتھ 

  .OMCمع الاتحاد الأوروبي و الدخول في معترك المنظمة العالمیة للتجارة 

   و مع كل ھده الرھانات لا بد على الجزائر ان تھیئ و تلاءم سیاستھا الاقتصادیة و 

 .الاجتماعیة و القانونیة لضمان التنمیة الاقتصادیة خاصة في مجال الاستثمار 

                                                 
 03-01 من المرسوم التشریعي 17 و المادة 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 41المادة  25

 .12-93 من المرسوم التشریعي 49المادة  26
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 المؤرخ في 03-01ذكورة سابقا صدر الأمر رقم    و نظرا لجمیع الأسباب و التحدیات الم

 المتعلق بتطویر الاستثمار الذي یتماشى مع الواقع الجزائري اتجاه 2001 أوت 20

 . الاستثمار و دعم المستثمرین و الطموحات المستقبلیة على أساس نظرة التغییر و الرقي

  :و من خلال تفحصنا لھذا القانون او الأمر الرئاسي استنجدنا بعض النقاط أھمھا 

 لا سیما تلك المتعلقة بالمرسوم 03-01إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لھذا الأمر - 1

ما عدا .  و المتعلق بترقیة الاستثمار 1993 المؤرخ في أكتوبر 12-93التشریعي رقم 

  : تم إلغاء 03-01 من الأمر 35و بموجب المادة  27.القوانین المتعلقة بالمحروقات

الامتیازات و الضمانات و المساعدات الممنوحة للمستثمرین التي جاء بتا المرسوم   -  

 .التشریعي 

الجنوب . المناطق الحرة. المناطق الخاصة  (تقسیم أنظمة التحضیر حسب المناطق   -  

 .12-93المعمول بھ في المرسوم التشریعي رقم  )الكبیر الطوق الثاني للجنوب 

  : 28 یلي  أعطى مفھوم جدید للاستثمار و یقصد بھ ما03-01الأمر - 2

أو . أو توسیع قدرات الإنتاج. اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة  - 

 .إعادة التأھیل أو إعادة الھیكلة 

 .المساھمة في رأس المال مؤسسة في شكل  مساھمات  نقدیة او عینیة - 

 .استعادة  النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة   - 

.مبدأ حریة الاستثمار و مراعاة التشریع و التنظیمات بالنشاطات المقننة -1
29
   

مبدأ عدم التمیز بین الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل بھ  -2

الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة 

  30.بالاستثمار

 الاستثمارات المنجزة في النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات و 03-01یحدد الأمر  -3

31.كذا الاستثمارات في إطار منح الامتیاز و الرخصة 
 

                                                 
 47 رقم – جریدة رسمیة – و المتعلق بتطویر الاستثمار 2001 اوت 20 المؤرخ في 03-01 من الأمر 35 المادة – 27

 مرجع سابق  . 2001 اوت 20 المؤرخ في 03-01 من الأمر رقم 2 المادة – 28

 مرجع سابق . 03-01 من الأمر رقم 5المادة   29
 03-01 من الأمر رقم 14المادة   30
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 زیادة الحوافز و الامتیازات للمستثمرین خاصة و زیادة 03-01الملاحظ في الأمر  -4

  32.الحوافز الضریبیة و شبھ الضریبیة و الجمركیة

 النظام العام و النظام الاستثنائي :تقسیم نظام منح الحوافز و الامتیازات الى نظامین  -5

  :كل على حدا كمایلي 

المستثمرین یستفیدون من إعفاء و الامتیازات و الحوافز في النظام العام في مرحلة  -

 و استفادتھم من الإعفاءات في النظام الاستثنائي و ھذا  في مرحلة 33الاستغلال فقط

الانجاز و الاستغلال بشرط أن یكون الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب 

تنمیتھا مساھمة خاصة من الدول و كذا الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد 

  34.الوطني

  35. سنوات10استفادة المستثمرین من الامتیازات و الإعفاءات و الحوافز لمدة  -6

ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنھ كما یشمل ھذا الضمان  -7

المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى و أن ھذا المبلغ اكبر من 

 36.رأس المال المستثمر في البدایة 

 لدى رئیس ANDI الوكالة  الوطنیة للاستثمار 03-01یتم إنشاء بموجب الأمر  -8

 و یتم تحدید 37الحكومة و تكزن تحت وصایة وزیر المساھمة و تنسیق الإصلاحات 

 24 مؤرخ في 282-01صلاحیاتھا و سیرھا و تنظیمھا وفق المرسوم التنفیذي رقم 

  یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمھا و سیرھا 2001سبتمبر 

 38 تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار برئاسة رئیس الحكومة03-01بموجب الأمر  -9

  :و یكلف المجلس على الخصوص بما یلي 

 .یقترح إستراتجیة تطویر الاستثمار و أولویاتھا - 

                                                                                                                                                         
 03-01 من الأمر رقم 1المادة   31
 03-01 من الأمر رقم 9المادة   32
 03-01 من الأمر رقم 9المادة   33
 03-01 من الآمر رقم 9المادة   34
 03-01 من الأمر رقم 11-10المادة   35
 03-01 من الأمر رقم 30المادة   36
 .03-01 من الأمر رقم 6 المادة  37

 .03-01 من الامر 19 و 18المادة   38
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 . یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار و مسایرة التطورات الملحوظة- 

یفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات یحدد المجلس الوطني للاستثمار -  

 .  شروط   الحصول على المزایا و الحوافز 

یحث و یشجع على استحداث مؤسسات و أدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمارات و - 

 .تطویرھا

إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب خاص  یوجھ ھذا الصندوق التمویل  -10

و التكفل بمساھمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة للاستثمار و لا سیما منھا النفقات 

بعنوان أشغال المنشات الأساسیة الضروریة لانجاز الاستثمار و یحدد المجلس الوطني 

  39.للاستثمارات جدول النفقات التي یمكن إدخالھا في ھذا الحساب

  :40یوما ابتداء من تاریخ طلب المزایا من اجل " 30'للوكالة اجل أقصاه ثلاثون  -11

 .تزوید المستثمرین بكل الوثائق الإداریة الضروریة لانجاز الاستثمار  -

 .تبلیغ المستثمر بقرار المزایا المطلوبة أو رفض منحھ و إیاھا  -

و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارھا یمكن ان یقدم المستثمر 

 . یوما للرد 15طعنا لدى السلطة الوصیة على الوكالة التي یتاح لھا اجل أقصاه 

 . و یمكن أن یكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء 

 تحل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 282-01بموجب المرسوم التنفیذي رقم - 14 

ANDI محل وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمھا و متابعتھا  APSI طبقا للتشریع 

المعمول بھ و كل عناصر الذمة المالیة المنقولة و العقاریة التي كانت تحوزھا وكالة ترقیة 

 أو كانت مخصصة لھا و كذلك المستخدمین APSIالاستثمارات و دعمھا و متابعتھا 

 41.العاملین بھا 

زیادة على ذلك في الحقوق و الواجبات . تحل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار - 15  

 42.محل وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمھا و متابعتھا 

                                                 
  03-01 من الامر 28 المادة 39
 03-01 من الامر 7المادة   40
 و تنظیمھا و ANDI یتضمن صلاحیات 24/09/2001 المؤرخ في 282-01 من المرسوم التنفیذي رقم 51المادة -   41

 55ج رقم .تسیرھا 
  نفس المرجع المذكور51المادة     - 42



 اثر الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر                                 الفصل الثالث

 

74 

 

 المؤرخ في 319-94 یلغي المرسوم التنفیذي 282-01 المرسوم التنفیذي رقم – 16   

 و المتضمن صلاحیات و تنظیم و سیر وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمھا 14/01/1994

 و متابعتھا المعدل و المتمم 

 على شكل الشباك الوحید على ANDIتنشا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار - 17  

 و بدا نشاط الوكالة الوطنیة لتطویر APSI للوكالة نفس مقر ةمستوى الھیكل اللامركزي

 .2002الاستثمار في افریل 

  . الضمانات الخاصة لحمایة الاستثمار الاجنبي في الجزائر:المبحث الثالث 

   لقد اتخذت الجزائر سیاسة النھوض بالاستثمار الاجنبي المباشر حیث فتحت البالب على 

مصراعیھ لراسمال الخاص الوطني و الاجنبي بھدف التنمیة فھذا لا یخلو من وجود 

نزاعات بین الطرفین المحلي و الاجنبي و لذا تم ارساء قوانین لضمان الحمایة على الافراد 

 و الممتلكات على مستویین داخلي و خارجي 

  . الضمانات الممنوحة على المستوى الداخلي

  43و التي تتمثل في الحمایة القانونیة و القضائیة 

  : و من اھم تلك النقاط : الحمایة القانونیة : اولا

مبدا المعاملة المنصفة و العادلة بین المستثمرین الجزائري و الاجنبي من جھة و - 

 .المستثمرین الاجانب فیما بینھم من جھة اخرى 

تجمید التشریع الجزائري حیث یحمي ھذا المبدا من التغیرات التي تطرا على التشریع - 

فیؤدي ھذا الى تجمید القانون الجزائري المتعلق بالاستثمارات و ھذا ما . الجزائري مستقبلا 

   Auto – limitation یطلق علیھ في القانون الدولي بالتحدید الذاتي 

و بینت   )تحویل رؤوس الاموال المستثمرة و العوائد  (ضمانات التحویل او التنازل - 

 من الفقرة الاخیرة على ان تنضر طلبات التحویل التي یقدمھا المستثمر كأجل لا 12المادة 

  یوما 60یتجاوز 

لا یتم نزع الملكیة إلا  " 20ان مفھوم نزع الملكیة قد كرس دستوریا حیث نصت المادة    - 

 " في اطار القانون 

                                                 
 63 ص 199 -30طبعة . دیوان المطبوعات الجامعیة " قانون الاستثمار بالجزائر " علیوش قربوع كمال  43
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اما التامیم فاصبح قاعدة عرفیة مكرسة دولیا متعارف علیھا لا یمكن لایة دولة انتنفي 

 الإشكال المطروح بشأنھا بمسالة تحدید التعویض .وجودھا 

 .الضمان القضائي : ثانیا

و القضاء  )قضاء داخلي محلي بین الطرفین  (  یتمثل ھذا الضمان في القضاء الدولاتي 

 التحكمي 

  : من المرسوم التشریعي على ما یلي 41 نصت المادة : القضاء الدولاتي - أ

یعرض أي نزاع بین المستثمر الاجنبي و الدولة الجزائریة اما بفعل المستثمر و اما نتیجة " 

 .."اجراء اتخذتھ الدولة المقصودة ضده على المحاكم المختصة 

 سواء كان ثنائي او متعدد الاطراف و ھذا كلھ من اجل : اللجوء الى التحكیم الدولي - ب

حمایة الاستثمارات الاجنبیة و ترقیتھا على اساس المعاملة بالمثل و اقرار مبدا اللجوء الى 

التحكیم الدولي كاجراء قانوني معترف بھ دولیا للفصل في النزاعات التي یحتمل وقوعھا 

 الذي اقر مبدا اللجوء 12-93بین الجزائر و متعامیلیھا الاجانب و ھذا ما جاء في المرسوم 

و ان یخول للاطراف المتنازعة صلاحیة اختیار طرق التحكیم و .الى التحكیم الدولي 

و ھذه حسب ما . كمذلك ان یقوم باحترام ارادة الاختیار التي تتمتع بالحركة و الاستقلالیة 

و التي ضبطت بمنطق التحكیم بحیث حولت للإطراف  )1 مكرر فقرة 458 (أكدتھ المادة 

  و النمط الثاني المتمثل في التحكیم °AD . HOC (صلاحیة الاختیار بین نمط الأول 

  CCIالغرفة التجاریة الدولیة . و على سبیل المثال . إحدى الھیئات الدولیة 

 

 

  . الاتفاقات الجزائریة الاجنبیة:ثالثا 

   تمثلت ھذه الاتفاقات الثنائیة بین الجزائر و الدول الاخرى في ترقیة و تشجیع و ضمان 

و الملخصة في . الاستثمارات و تجنب الازدواج الضریبي و تفادي التھرب الجبائي 

 :الجدول التالي 

 . الضمانات الممنوحة على المستوى الخارجي 
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    و تتمثل ھذه الضمانات في الاتفاقیات المتعددة الاطراف الخاصة بحل النزاعات 

 18المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و الرعایا الدول الاخرى الموقعة في واشنطن في 

 و كذا انظمامھا لاتفاقیة نیویورك لاعتراف و الاقرار بالاحكام الاجنبیة و 1965مارس 

 10/06/1958تنفیذھا في 

  انظمامھا لاتفاقیة واشنطون : اولا

  و التي اصبحت ساریة  BIRD تحت رعایة 1965 مارس 18  تم المصادقة علیھا یوم 

 بموجبھا تم اشاء المركز الدولي لتسویة الخلافات 1984 اكتوبر 14المفعول ابتداءا من 

  30/10/1995 في CIRDIالمتعلقة بالاستثمارات 

 : مایلي  CIRDIه الاتفاقیة عن طریق وساطة المركز \  تتضمن ه
44 

 منظم تحت تصرف امانة دائمة و لھ قائمة المصالحین و الحكام  ·

رفة _ فھو مركز مؤھل و متخصص لمع CIRDIفعالیة و نجاعة التحكیم  ·

 النزاعات قبل علاقة مانعھ و مباشرة مع الاستثمار 

یقدم وسائل التوثیق و التحكیم و المصالحة و التحكیم لتسویة الخلافات الناجمة عن  ·

 العقود الدولیة المتعلقة بالاستثمارات 

  دولار امریكي 100حقوق ایداع استدعاء التحكیم ھي محددة ب  ·

· CIRDI – en acceptant de recevoir a l’arbitrage الدولة تتخلى عن  

ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالح رعایاھا للاطراف المتخاصمة  إلا اذا كان ھؤلاء 

 یرون رفض الاقرار من طرف دولة اخرى عضوة للحكم التحكیمي لصالحھم

· Une fois rendue الحكم التحكیمي نھائي تصدره محكمة وظیفتھا فوق اقلیم دولة 

mise en causeعن طریق الحكم  

 الاتفاقیات الدولیة النتعلقة بھیئة التمویل و الضمانات للاستثمارات و التحكیم :ثانیا 

  الدولي

 . انضمامھا لبعض الاتفاقیات الإقلیمیة :ثالثا 

                                                 
44

-D.E.LEKHAL : « la protection des investissement étranger en Algérie » ; Revue   mensuel économique  p35 
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بادرت الجزائر الى الانظمام لبعض الاتفاقیات المتعلقة باقرار التحكیم كسبیل شرع لحل 

النزاعات و تسویة الخلافات الى جانب استعدادھا للاتفاقیات الإقلیمیة الاخرى البارزة  

  :العربي و الإسلامي و نذكر من بینھا . على المستوى المغربي 

  و المتعلقة بالتعاون القضائي1983 افریل 6اتفاقیة الریاض الصادرة في  -

  و المتعلقة بالتحكیم التجاري 1987 مارس 24الاتفاقیة العربیة لعمان الصادرة في  -

 و تضمنت انشاء تحكیم 1998 نوفمبر 4اتفاقیة الاتحاد المغاربي الصادرة بتاریخ  -

 .دولي مغاربي 

   و كل ھذه الاتفاقیات المبرمة في محتواھا الصلح و التحكیم والتسویة و الاتفاق الخاص 

الذي نص على شروط التحكم و ذلك كلھ من اجل النزاعات و تسویة الخلافات التي 

یتحمل حدوثھا ما بین الأطراف التي أمضت على مثل ھذه الاتفاقیات و على سبیل المثال 

  : 45 منھا2نجد ان الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھا الجزائر مع اسبانیا تسیر حسب المادة 

 )التراضي (اذا كان ھناك نزاع لا یستطیع ان یكون قابلا للحل و التسویة بطریقـة ودیة - 

  : أشھر اعتبارا من إعلان تدوین نزاع المستثمر یستطیع باختیاره لدى كل من 6في اجل 

 .محكمة التحكیم وفقا لقانون معھد التحكیم لغرفة التجارة بستوكھولم   *  

  .CCIمجلس التحكیم التابع لغرفة التجارة الدولیة الموجود بباریس    * 

 محدد من طرف قانون التحكیم التابع للجنة الامم المتحدة AD.HOCمحكمة التحكیم    * 

  CNUDCIللقانون التجاري الدولي 

  CIRIDI .لدى    * 

   ومن خلال جل ما قراناه من الاتفاقیات المبرمة مع عدد من الدول الاجنبیة و جدنا 

الاھتمام القوي للسلطات الجزائریة فیما یتعلق بالتحكیم الدولي و ضمان الحمایة القانونیة 

لكلا من المستثمر تماشیا مع القوانین المحلیة و الدولیة المتعلقة بالتحكیم مع اقرار سیاسة 

الانفتاح على الرأسمال الخارجي سعیا منھا تكییف الاقتصاد الوطني مع التحولات 

 .الاقتصاد العالمي 

                                                 
 1990 افریل 26 المؤرخة في 23الجریدة الرسمیة رقم -  45
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 :خلاصة الفصل الثالث

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفیر بعض عناصر المناخ الاستثماري حیث أقدمت علي 

 من قبیل الانفتاح السیاسي ، وتنفیذ إصلاحات اقتصادیة واسعة النطاق وإقامة تإجراءا

بعض هیاكل البنیة التحتیة وان كانت هذه الإجراءات عما لا حضنا من خلال الدراسة لم 

تنجح لحد الساعة في جذب المزید من الاستمارات الأجنبیة بل أن الذي حصل هو تراجع 

حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثیر من الدول النامیة التي اتخذت 

 : التالیتیننإجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتیجتي

نظرا الكون مفعول الضمانات القانونیة للاستثمار یحاول وینصرف إلي حمایة المتمیز - )1

اكثر مما یخلف لدیه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونیة 

إجراء عدیم الفعالیة في العدید من الدول النامیة ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي 

لا یبحث علي بلد یوفر له مجرد حمایة أمواله إنما یبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن 

له تحقیق المزید من الأرباح ، وذلك غیر ممكن التحقیق إلا بتوفیر الحد الأدنى من عناصر 

 .المناخ الاستثماري الملائم
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 الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي رعلى الدول التي تسعى إلي جذب الاستثما-  )2

 الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهیلات المختلفة، يتوفیر المناخ الاستثمار

 الأجنبي ستظل محدودة الفعالیة وستظل قاصرة روإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثما

عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فیه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبیة، 

الشيء الذي أدركته الجزائر جیدا إلا أن هذه الأخیرة متیقنة أنها بدون استثمارات خارجیة لا 

یمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي یتخبط فیها 

توفیر , وساعد في تراكم رأس المال, الآن الاستثمارات الأجنبیة تساعد في التنمیة الاقتصادیة

ورفع المستوى المعیشي للمواطن وتحسین قدرته الشرائیة و تغییر نمط , مناصب الشغل

 .معیشته 

لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبیة وذلك یتوفر لهم كل 

 .الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفیر لهم مناخ اللازم لذلك 

إلي متى یبقى الأجانب متخوفین من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار , ویبقى السؤال مطروحا

 . بها 
 

 

 

 



 الخاتــــمة

 

  خاتمة البحث العامة

      لقد حاولنا من خلال عملنا ھذا ابراز مفاھیم الاستثمار الاجنبي  و ثقافتھ مع تعدد اشكالھ و 

ذب المستثمرین الاجانب مفاھیمھ كما قمنا في بحثنا ابراز الاسباب التي تدفع بالبلدان المضیفة لج

. 

     كما تعتبر الدول المضیفة الدول الاكثر استفادة من الاستثمارات الاجنبیة بشكل متزاید و 

متقاطع على عكس البلدان النامیة التي لاتحصد إلا الجزء الضئیل من تلك الاستثمارات و 

 المتمیز بالتناقض المستمر و التذبذب 

     انطلاقا من ھذا المنظور سعت الجزائر في كل مرة الى تغییر القوانین الخاصة بالاستثمار 

و جعلھا اكثر ملائمة مع الظروف الراھنة  سواء كانت سیاسیة او اقتصادیة حیث تم اشاء وكالة 

 ثم عوضتھا بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار APSIترقیة و تدعیم و متابعة الاستثمارات 

ANDI و التي ساھمت بشكل كبیر في دفع عجلة الاستثمار نحو الامام . 

    ان الاستثمار الاجنبي كظاھرة حالیة یعمل على الرقي و الاستمراریة و ذلك ان الاستثمار 

في الموارد الطبیعیة الاولیة مثلا  بحري منذ زمن بعید على المستوى عالمي ثم ان الاستھتار 

بقیمة الحدود شرع ینتشر بصورة واسعة خاصة في اوروبا الغربیة و عبر المحیط الاطلسي  

 ةاضافة الى كون ان اقامة الاقتصادیات  القومیة  الاسواق المشتركة في اوروبا و أمریكا اللاتیني

الخ   ضاعف من عدد المشاریع و الاتفاقات الدولیة كما ادى ذلك الى ظھور طرق جدیدة ...

 كبیوع المصانع بالتقسیط بین بلدان  para – investissementلتكثیر الاستثمارات الاجنبیة 

 . الشرق و الغرب

    ما سبق ذكره نجد ان الاستثمار الاجنبي لا یؤثر في كل الاحوال بالسلب على اقتصاد البلد 

المضیف  بل ھناك تعایشا بین الایجابیات و السلبیات الشيء الذي یضطرنا للبحث عن 

استراتجیة جدیدة تھدف الى جلب الاستثمار الاجنبي اكثر فاكثر لان تباطؤ معدلات رؤوس 

الاموال في الاستثمار في الدول النامیة ندفع بالمستثمرین الاجانب الى تحویل فروعھم نحو 

 .البلدان المتقدمة و ذلك من اجل المحافظة على معدلات ارباح مرتفعة 

    ان كل شیىء في الوقت الحالي یدفع بالتوجھ نو الاستثمار الاجنبي المباشر نظرا للوعي 

و كذا نزعتھا الى تحقیق التنمیة الاقتصادیة و . المتزاید لشعوب و حكومات الدول المضیفة 

 .لرفاھیة في العیش و طموحات في غد افضل

 :استفادت و استنتاجات 



 الخاتــــمة

 

  :   من خلال العمل المقدم توصلنا الى استخلاص النتائج التالیة 

 المشاركة في اخذ القرار :لا یمكن اعتبار أي استثمار مباشرا الا بتحقیق الشروط التالیة  ·

التسیر و المراقبة  الى جانب مجموعة من العوامل الاخرى كالتكنولوجیا و لاراس . 

 االمال و تقنیات الانتاج و اضافة الى الادارة الحدیثة 

اعتبار الشركات المتعددة الجنسیات احدى اشكال الاستثمار الاجنبي المباشر و التي  ·

 عملت على توسیع الاطار العام لھذا الاستثمار 

تفضیل الاستثمار الاجنبي على التصدیر عود للظروف الملائمة لذلك و خدمة مصالح  ·

 الطرفین 

یعتبر تشجیع الاستثمار الاجنب وجھا بارزا من اوجھ سیاسة الانفتاح الاقتصاد كان  ·

 مغلقا و من ثمة تكلیفھ المحكم مع التحولات الاقتصادیة العالمیة 

و . حتمیة ایجاد نظام معلومات واسع ىحول الاستثمار الاجنبي خاصة المباشر منھ  ·

دراسة الضمانات و الامتیازات الفعالة المشجعة للمستثمرین الاجانب فعلا في الاقدام 

 على الاستثمار في ظروف ملائمة خاصة فیھا الجزائر 

الاستثمار الاجنبي باعتباره وجھ من اوجھ حركة رؤوس الاموال عل المدى الطویل ھو  ·

بمثابة میكانیزم اساس تستخدم الدول الصناعیةالكبرى لاختراق الاسواق الاجنبیة و من 

 تم احتكارھا و بالتالي التحكم في اقتصادیات الدول النامیة 

تعتبر الجزائر من بین الدول النامیة التي استطاعت تغیر موقفھا اتجاه الاستثمار الاجنبي  ·

فبعدما كانت تتمیز بالموقف المتشدد و المقید الذي یعارض كل محاولة او كل ارادة 

لتشجیع الاستثمار الاجنبي و ھي تسعى حالیا الى ایجاد السبل الكفیلة باجتذابھ و 

 .تشجیعھ

لم تتبنى الجزائر الاستثمار الاجنبي راضیة بل مجبرة كنتیجة حتمیة لعجز القطاع العام  ·

 و ضمان النمو الدائم بالاضافة الى ظھور ازمات عدیدة كاشتداد القید المالي الخارجي 

 فھل ھي . الاستثمار الاجنبي طریق لا محال منھ و احد محطاتھ الكبرى ھي العولمة  ·

 .حتمیة على الجزائر ام یمكن تفادیھا و كیف یمكن الاستفادة منھا ·



:خلاصة الفصل الأول   

                                                                                        
ذا الفصل على النظریات الكلاسیكیة و الحدیثة عن طریق إبراز       لقد تعرفنا في ه

بعض الأفكار الدالة عن الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل بعض روادھا ، كما بینا 

مفاھیم و بعض خصائص ھذا الاستثمار الذي لا یقتصر على مشاركة المستثمر 

الأجنبي في الأصول المالیة للمشروع الاستثماري ، بل یتعداه إلى المشاركة و التنظیم 

مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو الاستقلال بالإدارة في حالة 

الملكیة التامة للمشروع ، ھذا إلى جانب تحویل مجموعة من الموارد الأولیة مثل 

.المالیة ، التكنولوجیة ، و الفنیة إلى البلد المستقبل  

     فلا یخلو الاستثمار الأجنبي المباشر من العیوب متضمنا مزایا كثیرة سواء بالنسبة 

.للدول المضیفة أو للشركات المستثمرة   

     وبعد التعرض لأھم المزایا و العیوب ، سنقوم في الفصل القادم بعرض الاستثمار 

. الأجنبي في الدول النامیة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:تمھید الفصل الثاني   

 

نتیجة :  الاقتصادي و     تواجھ البلدان النامیة العدید من العقبات نحو طریق النم

التغیرات و التطورات السریعة التي یعرفھا العالم قبیل انھیار المعسكر الشرقي و 

.....ظھور الكتلة الواحدة و التكتلات الإقلیمیة   

    ولقد عرفت البلدان النامیة موجة من التغیرات الجذریة من جراء استقلالھا السیاسي 

مست ھذه التغیرات القطاعات الاقتصادیة ، الاجتماعیة و ھذا من اجل غد أفضل، 

رغم وجود مشاكل داخلیة و خارجیة منھا التمویل المالي أدى إلى طلب الدین الخارجي 

.وكذا ارتفاع خدمة الدین  

فكان سعیھا إلى تشجیع الاستثمار الأجنبي باعتباره اقل تكلفة وعلى عائد لھا مقارنة 

.بالتمویل الخارجي  

:    وسنعالج في ھذا الفصل ما یلي   

أھم خصائص التي تتمیز بھا اقتصادیات البلدان النامیة و المشاكل التي :           أولا 

 تعیقھا 

.عرض بعض السیاسات التحفیزیة لاستقطابھ :           ثانیا   

.أھم الآثار المترتبة عنھ في الدول النامیة :           ثالثا   
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